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 الحمد  والصلاة والسلام على أشرف الخلق أهدي هذا العمل إلى

نجاز هذا العمل أهدي ثمرة يد العون من بعيد أو قريب لإكل من مدى لي 
، رمز المحبة والحنان الظلام طلى الضياء الذي بدد خيو إأنجبتني لى من إجهدي 

.حفظها الله وأطال في عمرهاأمي الغالية   

ني على الطاعة وعلمني أن الحياة كفاح لاشيء إ لى الذي خرجت من صلبه ور
لى أبي الحبيبإحترام لكد والاجتهاد والأدب والإينال فيها بغير ا  

ما أملك في الوجود إخوتي  ر وأمل المستقبل أعزإلى مشعل لطريقي الحاض
.والى كل من يحمل لقب بن حمي وأخواتي وأولادهم  

.زوجة أخي  لهمي وينير دربي إلى من يصغي  

ي وإلى من تقاسمت معهم مشاق جعني ويدفعني لطريق الصلاح أعماملى من يشإ
سمه .لي الخير وكل من أحبني وأرادقارب والجيران الأ  الحياة صديقاتي كل   

.لعلم والمعرفةبخل علينا يالتي لم  وأستاذي الفاضلكوثر إلى زميلتي    

.لى رفقاء الدرب وأحبتي وأصدقائي خاصة خريجي هذه السنةإ  

ـــــداء  إهـــــــــــــــــــــــــــ

 حفصة



 
 

إلىثمرة هذا العمل  هديأ والمرسلين، الأنبياءالحمد  رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم   
  .اعمرهأطال الله في  ةلداالو  إلى“ في الدنيا معروف  وصاحبهما”تعالى قال فيهما قوله  لذانال

  ووالدي رحمة الله عليه
سمه   إلى شموع البيت أخواتي وإخواني وأبناء أخي وأختي كل واحد 

.لى جميع الأحباب والأصدقاءإسمه و إلى جميع أفراد عائلتي كل واحد   
.قاسمي إلى كل من يحمل لقب  

م صلة الرحم أعمامي وعماتي أخوالي  .وخالاتيإلى من جمعتني   
 معي أتعاب تمن قاسم لعمر إلىأجمل لحظات ا  امن تذوقت معه وملجئي إلىملاذي  تمن كان إلى

)حفصة(هذا العمل   
من صاغوا  إلى ، درر وعبارات من أسمى عبارات العلم وكلمات منمن علمو حروفا من ذهب  إلى

.أساتذتنا الكرام إلىفكرهم منارة  حروفا ومنلنا عملهم   
كرتي تنساهم ذا كل من نستهم مذكرتي ولم  بكلمة إلىمن ساهم معنا ولو  إلى  

  
 

 كوثر
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 : مقدمة

ي دولة ،وتعتبر تتعدد المصادر المالية للدولة ويبقى أهمها الحقوق والرسوم الجمركية تمثل مصدرا هاما لأ
  %25من أهم الموارد الأولى للخزينة العامة خارج المحروقات ،وقد ساهمت في ميزانية الدولة بما يعادل نسبة 

وهذا ما يؤكد أهمية الرقابة الجمركية ،حيث يعتبر نزيفا لموارد الدولة أي هروب من تسديد الحقوق والرسوم 
لبلد ما يفرض العمل بقواعد حازمة  الاقتصادين الحفاظ على التوازن أصوره ،كما  اختلفتالجمركية مهما 

ت ردعية صارمة للتصدي لها بكل الطرق القانونية المتا برقابة جمركية  ولن يتم ذلك إلا.حة وتطبق عقو
صارمة في ظل نصوص قانونية واضحة تحدد فيها الحقوق والرسوم الجمركية واجبة الأداء على كل نوع من 

  .سير حائزيها ومستورديها ومصدريهاالبضائع والمسلك الذي تم تعينه ل

الغرض المالي ، ولكن ليس هو  أن الغرض من الرقابة الجمركية على البضائع هو : الموضوع إختيار أسباب
وجب اللجوء إليها نذكر منها حماية المنتجات  اقتصاديالسبب الوحيد فهناك أسباب أخرى ذات طابع 

والمحافظة على ثروة البلاد وتوازن الميزان  الاستثماراتالوطنية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيع 
لتدخلات عالية المستوى وتطبيق النصوص التشريعية ،تنتج التجاري وميزان المدفوعات  ثم إن ممارسة هذه ا

عنه نزاعات بين إدارة الجمارك والأشخاص ،قد تكون بسيطة يتم تسويتها بصفة ودية ،وقد تكون معقدة مما 
   .يستوجب في غالب الأحوال اللجوء إلى القضاء للحكم فيها

لجريمة الجمركية بمختلف : تحديد المفاهيم لضرورة التعريف  وكذا  ،صورهاإن دراسة الدعوة الجمركية يقتضي 
،كما إن مارك الأمر الذي جعلنا نتطرق لهاالهيئة المختصة والتي تسهر على تنظيم وتطبيق القانون وإدارة الج

تالجرائم الجمركية تصنف حسب تكييفها ا   .لجزائي إلى مخالفات وجنح وجنا

تعريف الجرائم الجمركية يعد تمهيدا يفرض ذاته من الناحية المنهجية ويشكل طريقا لازما إلى إن 
ت المنازعات الجمركية فمنها تنطلق المتابعات وتسلك أحد  الموضوع ،فإن معاينة الجريمة تعد اللبنة الأولى لبدا

خذ  وجهة القضاء فيحال النزاع إلى المسلكين إما تسوى إدار بصفة ودية عن طريق المصالحة وإما أن 
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الهيئات القضائية التي تبت في المسائل الجزائية للفصل فيها ، وهذا طبقا لما أقره القانون من قواعد إجرائية في 
   .المرافعات وفي طرق الإثبات

ع وتجدر الإشارة إلى أن الدعوة الجمركية الناتجة عن الجريمة الجمركية هي محل دراستنا في هذا الموضو 
،لذا لابد من معرفة ماهية هذه الجريمة وموضوعها وكل ما تضمه من مفاهيم أساسية ، وكذا طرق التحقيق 
ا تختلف عن جرائم القانون العام ،وتدور دراستنا   فيها وإجراءات متابعتها ،حيث تعتبر هذه الجرائم هامة كو

شخاص المسؤولين عن متابعتها ،بداية من كذلك حول الدعوة الناتجة عن هذه الجريمة وكيف يتم تحريكها والأ
ا وصولا إلى الإجراءات القضائية  الهيئة المختصة للبحث عن هذه الجرائم وكذا قيامها كجريمة بقيام أركا
لمصلحة المالية للدولة  دد  والجزاءات المترتبة عنها وأساليب ردعها والحد منها ،وبما أن الجريمة الجمركية 

نين كان لزاما على المشرع أن يضع قوانين تنظمها وهيئة خاصة تسهر على تطبيق القوا  صاديالاقتواستقرارها 
  .وكذا مراحل تتبعها ومحاربتها

دية من صوتعد إدارة الجمارك بمختلف مصالحها من أهم تلك الأجهزة والهيئات التي ت    طلح بمهام ر
قتصادية تعتمد وأن أنشطة التصدير والتنمية الاأجل التصدي وتجسيد رقابة دولية على مجال النقل والتنقل ،

مدا فعالية وتطور النظام الجمركي حيث أصبحت لهذا الإدارة أو الهيئة مهمة في حفظ  بشكل كبير على
  .الوطني الاقتصادمن خلال سعيها للتصدي للجريمة الجمركية التي تمس   الاقتصادوسلامة 

أهمية الدراسة لهذا الموضوع نظرا لطبيعة الجرائم الجمركية  وفي موضوعها  نتكم:  أهمية وأهداف الدراسة  
ا وانعكاس نتائجها على النشاط  يتعلق بقضا فنية دقيقة هذا ومن جانب ومن جانب أخر نظرا لخطور

  1.الاقتصادي مما يتطلب إعطائها أهمية ولاسيما من حيث تبسيط إجراءات معاينتها

دف هذه الدراسة إلى ال الاقتصادي الذي  و لدعوى الجمركية لما لها من أثر واضح في ا التعريف 
يمثل الدعامة الأساسية للوضع الأمني ومقومات الحياة لأي مجتمع ،جاءت دراسة هذا البحث تلبيه لحاجة 

                                                           
شهادة الماستر تخصص عدوان نعيمة ومقني عيسى ، الجريمة الجمركية في القانون الجزائري ، بحث لنيل  - 1

  .قانون أعمال
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تمع لمواجهة الجريمة الجمركية والإلمام بجوانب الجريمة والحث على النصوص التشريعية المنظمة لها ،وكذا  ا
عتبارها رادعة وفقا للتشريعات القائمة   .إصدار الأحكام على مرتكبيها 

ا لم بتكتس ورغم ما ا لازالت من أبرز الجرائم غموضا لدى العامة لأ ه الجرائم الجمركية من أهمية فإ
لجرائم الجمركية وهذا يعود إلى صعوبة  البحث ،بسبب ندرة تنل حظ وافي من الدراسة ، وهذا لقلة الاهتمام 

يتسم به التشريع  المؤلفات  والرسائل المقدمة في الموضوع، كما أن الطابع التقني لهذا النوع من الجرائم وما
  2.مواكبتها صعبيويتميز بتقلبات سريعة ومتعددة  الاستقرارمن عدم  الجمركي

  

  

                                                           
-2008الطبعة الثالثة ، دار هومة للنشر والتوزيع ،قيعة ، الجريمة الجمركية ،سحسن بوأ - 2

  .، منقول بتصرف2009
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أن الجريمة الجمركية والدعوة المتولد عنها هي محل  در الإشارة إلىتجو :  الدراسة إشكالية
ولاها أفيما تتمثل الدعامة القانونية التي  :ر إلى أذهاننا الإشكالية التاليةدراستنا من هنا يتباد

  مدى فعاليتها في محاربة الجريمة الجمركية ؟ المشرع للدعوى الجمركية ؟ وما

  :لتنتج عنها إشكاليات فرعية

كيف عالج المشرع الجزائري الجريمة الجمركية ؟ وفيما تتمثل مساهمة الدعوة الجزائية 
  القائمة للحد من هذه الجرائم ؟

لضرورة تبيان مختلف الإجراءات المتبعة وفي محا ولتنا  لتقديم تحليل مقنع يقتضي علينا 
ا والوقوف في بحثنا بدون شك في توضيح شروط تحريرها من  في ذلك والمحاضر المحررة بشأ
حيث الأشخاص المكلفين بذلك ومن حيث الشروط الشكلية والموضوعية لصحتها 

لإضافة  ية والحجية المعطاة لها التي تلزمنا الوقوف عليها وكذا لى تبيان القوة الثبوتإ،
ت المنصوص عليها  الأشخاص المسؤولين عن تحريكها والدعاوي الناتجة عنها  وكذا العقو

  .لمعاقبة مرتكبيها وماتؤول له هذه الجرائم بعد الفصل فيها قضائيا

التحليلي والوصفي الذي يركز لقد اعتمد في هذه الدراسة على المنهج :  المنهج المعتمد 
لموضوع ولو بقذر معين من خلال منهجية العمل المعتمدة من  على دراسة المسائل المتعلقة 

طرفنا ،وعليه قسمنا بحثنا في دراسة الجريمة الجمركية وإجراءات التحقيق فيها في الفصل الأول  
   .وفي الفصل الثاني التدخل الجمركي لمحاربة الجريمة الجمركية

ينا تخصيص مبحث تمهيدي يكون بمثابة  ولكن قبل أن نبحث  في لب الموضوع ار
لتي تقوم عليها وكذا تنبيه إلى القارئ الكريم نستعرض فيه أهم ركائز إدارة الجمارك والأسس ا

  .مجال نشاطها
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   الجمارك الهيكل التنظيمي لإدارة: لتمهيدي المبحث ا

السعي وراء  ومن الداخلي لأعد دور الدولة في تحقيق ايتطورات الراهنة والحديثة الل ظفي :  تمهيد
قتصاد وتنظيم الإ ةمراقب ةالجزائري مهم وكل المشرعأحيث . ين مستوى المعيشة لإفرادهاتحس

.الجمارك والهيكل التنظيمي لها ةدار إالجمركية وسنتناول أولا  مفهوم  لى المصالحإالوطني   

  الجمارك  ةدار إمفهوم : ولالمطلب الأ

حتياجات الدولة إزمان وهذا حسب لكن تطورت عبر الأ، و ك منذ زمن بعيدلقد عرفت الجمار  
  .حل تطورها والوسائل التي تعتمدهاالجمارك وبعدها مرا ةدار إمفهوم منها و نذكر 

  الجمارك  ةدار إتعريف : ولالفرع الأ

قل البضائع من داخل وخارج البلاد نعن التحكم في  المسؤولة المؤسسة أو ةالسلط اوتعرف  
ستراتيجي تتميز ذات البعد الإ ةيئات الرقابيالهدود، والجمارك من وتسهيل حركه البضائع عبر الح

ا عد ةمركب بطبيعة  الوزارةما تتبع  ةوهي عاد ةوعسكري ةومالي ةقتصاديإخصائص  ةتجمع في طيا
الدفاع انين لصالح العديد من الوزارات کوتطبق القو  الوصايةمن حيث  والماليةقتصاد لإ المكلفة

  1.الثقافيةو  السياحيةستثمارات صناعة ، والإالة و التجار و  الداخلي،

  

  

  
                                                           

جامعة العرب  ،مذكرة لنيل شهادة الماستر  قانون جنائي للأعمال  ،الجمارك كآلية لحماية الإقتصاد الوطني ،شوادلي سماح1 -
  .08، ص2016- 2015البواقي،بن المهيدي أم 
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  إدارة الجمارك:  أولا

وفي  ،من اهتم بتطبيق الجمارك أولهي ) العراق( بين النهرين حضارةتعد : العصور القديمة
واحتوت هذه القوانين على جرائم لا  الجمركيةلرسوم  الخاصةالروماني تطورت التشريعات  العصر

  .العامةضرر للمصالح تتسبب 

نظام في الوتطور  ، الصديق بكر أبوعهد منذ  نتشرت الجماركإ الإسلاميفي العصر  - 1
وطبق لاحقا النظام الضريبي للتعامل مع  ) نظام العشور( طاب عمر بن الخ الخليفةعهد 

  :هي أصناف ثلاثة إلىوقسمت  ،العربية الجزيرةشبه  فيالصادرات 

الحدود في عصر  بحمايةوبعدها تم الاهتمام  ،الكتاب  هل الخاصة والضريبة الأراضي ضريبة - 
وحرس العثمانيون على توقيع معاهدات  ، الخارجية ةوتسهيل عمليات التجار  ةمويالأ الدولة

  .وروبيةالأمع الدول  التجارةاتفاقيات لتنظيم و 

ت المصري عام  عرفت الجمارك مع فرض:  العصر الحديث -2 حيث  ،1883قانون العقو
سم المراسلات وفي عام ال الجمركيةبتحصيل الرسوم  تهتمإ تركيا  أصدرت 1963 تي عرفت 

  .ا المحيطةا الدول  أبلغتالتي  الجمركية القائمة

  تطور قانون الجمارك في الجزائر :نياً 

المؤرخ في  62_ 57ستقلال قانون الجمارك الفرنسي بموجب المرسوم رقم تبعت الجزائر بعد الإإ
المؤرخ في  07/ 79وبعدها صدر قانون  ،الوطنية السيادةيتعارض مع  لاأ 1962/ 12/ 09
قتصادي جاء التعديل الجديد رقم نفتاح الإشتراكي  وبعد الإيحمل الطابع الإ 1979يوليو  21
 2005/ 08/ 23في  المؤرخ 06/05 الأمروتبعه صدور  1998 أوتالمؤرخ في  10/ 78
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قانون الجمارك  وتم تعديل، للحدود العابرةوالجرائم  الأموالوتبييض  الإرهاب ةالمتعلق بمكافح
  79/07.1يعدل ويتمم القانون 2017سنه المؤرخ في فبراير  04/17بموجب القانون رقم

  الجمارك إدارةوسائل : الفرع الثاني

 القانونيةوجه وهي الوسائل  حسنللقيام بمهامها  لتين أساسيتينيوسالجمارك على تعتمد  
  .الماديةوالوسائل 

 القانونيةالوسائل  :أولا

 قانون شرعي فى ظل رهاادو تقوم بواسطتها  تناول الجمارك أداة في مجتهد المشرع في وضع إ
التي تنظم كل ما يتعلق  قانونيةقانون الجمارك الذي يمثل مجموعه نصوص  ويتجلى هذا في سن

 العامة المنظمةات التي تصدر عن يتفاقالإ لإظافة إلى التشريع الجمركي ،هناك الجمركية لوظيفة
في   التشريعية الهيئةتصدر عن عملية هناك قوانين  نأفي بروكسل بلجيكا كما  الموجودةللجمارك 

   2.جديدة التي تصدر كل سنة السنوية الماليةفي القوانين  المتمثلة الدولة

  والمادية البشريةالوسائل  :نياً 

 وهم أعوانالجمارك  وإطاراتالبشري العنصر البشرية تمثل الوسائل و : البشرية الوسائل /1
ختلاف المهام  الإداراتتنظيم  أن إذ ،الدولة بتداء من إ إليهم الموكلةفي مصالح الجمارك تختلف 

  .المراقبة انو أع غاية إلىالمدير العام 

                                                           
  . 9شوادلي سماح، الجمارك كآلية لحماية الإقتصاد الوطني، مرجع سابق، ص -  1

مراد زايد ، دور الجمارك في ظل إقتصاد السوق حالة الجزائر، تخصص تسير لنيل شهادة الدكتوراه دولة في العلوم،  -  2
  . 245ص
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تصالات لها مثل وسائل الإ المتاحة الماديةوتجهيزات  أدواتوتشمل كل  :الماديةالوسائل  /2
سيق بين مختلف مصالح جل تنأغطية المكان الجمركي والفاكس من لت واللاسلكية السلكية

  1.وسائل النقل و حظيرة السياراتو تخزين الومقرات  ةسلحالجمارك والأ

  الجمارك ومجال نشاطها  ةدار إمهام : المطلب الثاني

 الجمارك ةار دإو مهام : الأولالفرع 

لتفصيل في  الجزائريةمهام الجمارك  إن   المادةمنصوص عليها بشكل عام في قانون الجمارك و
  .الحديثةوالمهام  الكلاسيكيةقسمين المهام  إلىمن قانون الجمارك وسنقسمها  03

 ةدار إالجمارك هي أن  الأولتجاه مختلفين حيث يرى الإ رأيينهناك  الكلاسيكيةالمهام  :أولا
اهما يتفقان على وكلا الإقتصاديةبعض صفه لبينما منح ل ةجبائي وتطوير  إنعاشجهاز  أ

  .قتصاد الوطنيالإ

حيث خول القانون لإدارة  من صميم العمل الجمركي ةالجبائي المهمةتعتبر  :ةم الجبائياالمه - 1
لتالي فإن إدارة  الجمارك حق تحصيل الحقوق ومراقبة الضريبة وكذالك فرض التعريفة الجمركية و
تي هذه المهمة الجبائية لتحتل  الجمارك تساهم بنسبة معتبرة جدا في ميزانية الدولة كل سنة، و

الجبائية الجمركية التي تحتل المرتبة  الصدارة في الدول النامية ويظهر ذلك من خلال حجم الإرادات
  .الثانية بعد عائدات المحروقات

ضمن من قانون الجمارك  234 المادةنصت عليه  :الجمركية والرسوم  تحصيل الحقوق - 

 تتمثلالجمارك و  دارةإ تحصلها التي  المختلفةلحقوق والرسوم الفصل الرابع العاشر والمعنون 

                                                           
  .20-18ص ص  ،مرجع سابق ،الجمارك كآلية لحماية الإقتصاد الوطني ،شوادلي سماح  -  1
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الرسم الداخلي على ، المضافة القيمةعلى  مالرس ،الجمركية بةالضري( في  الضرائب والرسوم
  ....)المؤقت الإضافيالرسم  ،البيع عادهلإ ةعلى السلع موجه الجزافية ستقطاعاتوالإستهلاك الإ

 ةالجمارك تقوم كذلك بمراقب ةدار إن إف ةالجبائي راداتالإعمليه جمع  إلىضافه إ : الضريبةمراقبه  -
لواقع و للحقوق والرسوم المختلفةالنسب  ةوالسهر على مراقبيل هذه الضرائب تحص  .تطابقها 

جال تطبيق بمالمعنون  الأولمن الفصل  06نص عليها القانون في المادة  :الجمركية التعريفة -
 الجمركيةوفئات الرسوم  المصنفةالبضائع  أنواعجدول يشمل  اويمكن تعريفها  ،قانون الجمارك

  .التي تخضع لها هذه البضائع

  الدور الإقتصادي لإدارة الجمارك  -2

ت  ةمراقب: الإقتصاديةمبادلات لل الجمركية المراقبة - لقد ،  للدولة والصادرة الواردةالحاو
 ةشعلأالتصوير  أجهزهمثل  التقنيةالتطورات  إنبشكل عميق بحيث  الجمركية المراقبةتطورت 

 .و الجهد البدني اليدوية ات ل من الفحوصيقلللت

ا حيث :الخارجيةالمبادلات  ةترقي - قتصاد الإ كفاءةورفع   المنافسةستثمار وتعزيز تشجع الإ أ
مراقبه البضائع و التهريب  ةكبر الدول  ومكافحأجاري بين الوطني وتسهيل حركه التبادل الت

  .للحدود العابرةووسائل النقل 

 ةالخارجي ةالتجار  حصائيات وتقاريرإعداد الجمارك  إدارةتقوم : ةارجيالخ ةحصاء التجار إ -
 ةئيات لها دور كبير في توجيه سياسحصان هذه الإإقتصادين بحيث المتعاملين الإ ةعدللبلاد ومسا

   .ةقتصاديالإ ةالدول
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 ةقالمتعل ةقتصاد الوطني خاصستقرار الإإدد لمخاطر التي لظرا ن: الوطنيقتصاد الإ ةحماي - 
ريب رؤوس االلتهريب   ةبوضع قائم ةللترقيم مكلف ةوطني ةنشاء لجنلى الخارج إوال لأمضريبي و

على  تطبيق حقوق وعملت ، حتيال من طرف المستوردينم السلع التي تعد هدفا للغش والإييتق
  1.ةشروعم كتشاف ممارسات غيرإ ةحالفي  ةتعويضي

الات التالية  وتتضمن:  ةم الحديثاالمه /نياً     ا

ا ةصحيالقواعد ضمان إحترام ال :ال الصحيافي  - المستهلك  ةحماي والمشاركة في المعمول 
تكون هذه المعايير و  المستوردة التي تستوجبها المواد الغذائية ةحترام معايير الجودإوذلك بتحقيق 

  .محددة عالمياً 

 والمتفجرات ةلحسمثل الأ ةستيراد البضائع المحظور إ ةبمراقبوذلك  :من العموميفي مجال الأ -

  .ةلصحالمضرة  ةالكيميائي والبحث عن المواد 

ال المالي - ومراقبة ة لرؤوس الأموال التحركات المالي ةراقببمرك الجما ةدار إحيث تقوم :  في ا

االعقود    .المعمول 

والتراث  التاريخيةر لآالفني والثقافي واحماية التراث لك ذاويشمل  :ثقافيالفني والال افي  -
ت النادرة وحماية الطبيعي وحماية ت و النبا من  22الملكية الفكرية ونصت عليه المادة  الحيوا
   2.قانون الجمارك

  دارة  الجمارك إنشاط و مجال :الفرع الثاني 

  :ولا بين المصطلحات التالية أالتفريق ويجب 
                                                           

  .، منقول بتصرف14-12ص ص ، مرجع سابق رك كآلية لحماية الإقتصاد الوطني، الجما، شوادلي سماح -  1
  ، منقول بتصرف244 - 221مراد زايد ، دور الجمارك في ظل إقتصاد السوق حالة الجزائر، مرجع سابق، ص ص  -  2
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  .لها ةالتابع ةقليميوالمياه الإ ةمعين ةدوللضعة خاراضي أعبارة عن  :قليم الجمركيالإ -

قي الدول ال ةبين الدول ةوهي الحدود الفاصل :الخط الجمركي  ، ذي تقع معها على الحدودو
 ةم تسديد الضرائب والرسوم الجمركييتو  ةالتي تكون داخل الدول ةق الجمركييضم ذلك المناط وقد
  .فيها

طارها تطبيق إالجمارك التي يتم في  مسؤولي ينب ةددة محعن مساح ةهي عبار  :ةالجمركي ةالدائر  -

   .القوانين والإجراءات واللوائح الجمركية

لقانون الدولي والنطاق البري :  نطاق الرقابة الجمركية -  ويشمل النطاق البحري الذي يتحدد 
الذي يتحدد بقرار من وزير المالية ويكون هذا النطاق المكان الذي يمتد عليه الإشراف الجمركي 

  . لأعوان الجمارك

ي محددة في وتتكون من المياه الإقليمية والمنطقة المتاحة لها والمياه الداخلية كما ه: المنطقة البحرية
  . التشريع المعمول به

كلم منه  كما   30تمتد على الحدود البرية من الساحل إلى خط مرسوم على بعد  :المنطقة البرية 
كلم ، ويمكن   30تمتد على الحدود الدولية من حدود الإقليم الجمركي إلى خط مرسوم على بعد 

ت تندوف أدرار كلم، و  60كلم إلى غاية 30تمديد عمق المنطقة البرية من  لنسبة إلى ولا
منغست  وإليزي     1.كلم  400و

  

 

                                                           
  .23-22ص، ص مرجع سابق  ،شوادلي سماح ، الجمارك كآلية لحماية الإقتصاد الوطني -  1
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لضرورة ،جراء دراسة لجرائم الجمركية فيها إ جراءات التحقيقالجريمة الجمركية إ:  تمهيد يقتضي 
ت قيما وأ عطاء إ ونظرا لأهمية الموضوع   ولاها اهتماما خاصا،عهد المشرع إلى تشبيه العقو

ركان قيامها كجريمة ، ولقد يف هذه الجريمة وتبيان عناصرها وألى تعر كان لابد من أن نتطرق إ
ذا الموضوع لمعرفة عوان خاصة ومأ وضع  المشرع لها درية لمتابعتها ،فكان لابد من الإحاطة 

ا لاكتشاف هذه الجر هم التحقيقات التي أ خرى يمة ومدى اختلافها عن الجرائم الأيقومون 
  .جراءات المناسبة لهالإمن حيث ا

  الجمركيةالجريمة ماهية  :ولالمبحث الأ

مركي ولها المرور على المكتب الجزامات، أو مصدر لبضاعة ما التيقع على عاتق كل مستورد أ
لبضاعة لأعوان الجمارك وبعد أي إخلال  يعد  حد الالتزامين المذكورين والثاني التصريح 

لالتزام الأول وتوصف ا مخالفة جمركية توصف ريبا ،إذا كان الإخلال يتعلق  و ستيراد أا  
لالتزام الثانيكان الإ  ذابدون تصريح إ تصدير   .خلال يتعلق 

في المطلب وعلى هذا ومن خلال دراستنا للمطلبين التاليين نقوم بتوضيح الجريمة الجمركية 
  .وتصنيف هذه الجرائم في المطلب الثاني، ول الأ

  مفهوم الجريمة الجمركية: ولالمطلب الأ

والخاصة بل وحتى لدى المستغلين  برز الجرائم غموضا لدى العامةمن أتعتبر الجريمة الجمركية 
لمشروعة ، حيث يتول القانون الجمركي تنظيم حركة دخول وخروج السلع والبضائع اقانونلل

ا وإ يحدد الشروط و  خراجها ،والمنوعة ،كما يحد شروط إدخال البضائع المسموح 
لالتزامات ي مخالفة لهذه اوأ لعملية بشكل مشروع،ذه ا تباعها للقياموالالتزامات الواجب إ

  :طلب توافر ركنين هماتصل في القانون العام أي جريمة تيشكل جريمة جمركية والأ

  .ام الجريمةلركن المادي والركن المعنوي علاوة على الركن الشرعي لقيا
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  ة؟لذي يجب توافره في الجريمة حتى تسمى جريمة جمركي والتساؤل المطروح هنا ما

لقاعدة المذكورة؟ وما   مدى تقيد التشريع الجمركي 

ركان قيامها  أو  يتسم الوقوف عليه من خلال التطرق لكل من تعريف للجريمة الجمركية وهذا ما
قي الجرائم في القانون العام   .كجريمة ،وكذا الخصائص التي تميزها عن 

  تعريف الجريمة الجمركية :الفرع الأول

من قانون الجمارك على أن المخالفة الجمركية هي كل جريمة  5المادة من *ك*نصت الفقرة 
ولى إدارة الجمارك التي تطبقها والتي تنص تالتي ت نظمةأو خرقا للقوانين والأ،كبة مخالفة مرت

  .على قمعها

يعد مخالفة جمركية لكل خرق *القانون على أنه مكرر من نفس 240كما نصت المادة 
 1.لى قمعهالقانون إا للقوانين والأنظمة التي تتولى إدارة تطبيقها والتي نص

لقانون أو النظالمادتين أوما يمكن استنتاجه من نص  ام ن الجريمة الجمركية هي كل إخلال 
ت لأ   .جله الجمركي أو تعدي وخرق لنصوص قانونية قد وضع المشرع عقو

لبضاعة المستورد أو المصدرتتمثل أ - حصائها أمام المكاتب إ و حجام الجمارك في التصريح 
  : فنجد أن هناك عملتين الجمركية ،

لتلك فيها ندما يكون التهريب حكام وحتى عوهذا العمل يعتبر خرق لهذه الأ: بييجاعمل إ) أ
  2.مام الحدودالبضائع أ

                                                           

جويلية  21المؤرخ في  07-79، معدل ومتمم لقانون 1998أوت 22مؤرخ في  10-98أمر رقم  - 1
 .، معدل ومتمم1998أوت  22صادر بتاريخ  61يتضمن قانون الجمارك  ،ج ر،عدد  1979

بن عامر ليلى، خصوصية الجرائم الجمركية في ظل التشريع الجزائري، مذكرة التخرج، إجارة المدرسة  - 2
 .64، ص 2009،2006العليا للقضاة، الدفعة السابعة عشر،
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ركي وهذا خرق هذه في عدم إحضارها أمام المكتب الجمعندما يكون  : عمل سلبي) ب
هنا يمكننا استنباط تعريف  ة الجمركية المحددة في قانون الجمارك ،ضرورة قصد إجراء المراقب

ا للائق ل   :جريمة الجمركية على أ

لقوانين والتشريعات وال لتالي أوائح الجمركية وتكون إما بفعل إيجابي لكل إخلال  و سلبي ، و
ذه المخالفات ت على من قام    1.يقابله في هذا الشأن العقو

  :ثنين هماح الجريمة الجمركية يعود لسببين إإن استعمال مصطل -

  infractionهو الترجمة المصححة لمصطلح الفرنسي*جريمة*لكون مصطلح : أولهما لغوي

نيها منهج ومن ثمة حتى نميز بين  لى مخالفات وجنح ،لكون الجرائم الجمركية تنقسم إ : يو

  2.هذه وتلك

تصريح ضروري وحدسي فلابد من تقديم وكما أشر سابقا أن الحضور أمام المكتب الجمركي 
فهو فعل لابد من وضعه بعين  نص عليه القانون الجمركي ، فكل يعكس ما صحيح عنها ،

ر سلبية في مختلف الجوانب لأوكونه ل عتبار ،الإ يسميه  وهو ما*عش*نه يحمل في طياته ه أ
وعليه  أجل الهروب من الحق العش الجنائي ،لأنه الطريق المستخدم من قبل العشاشين من 

لى ضياع كبير لموارد الدولة ،وليس حفاظا عليها لذا لابد من العمل على إيقاف يؤدي هذا إ
  3.هذه الظاهرة الخطيرة

  أركان الجريمة الجمركية: الفرع الثاني 
                                                           

 .4عامر ليلى، خصوصية الجرائم الجمركية في ظل التشريع الجزائري ، نفس المرجع السابق، صبن  - 1
أحسن بوسفيعة ، المنازعات الجمركية في شقها الجزائي، الطبعة الرابعة، دار هومه للطباعة  والنشر  - 2

  .10، ص 2009والتوزيع، الجزائر
تنة سعادة العبد العايش ، الإثبات في الموارد الجم - 3 ركية ، بحث لنيل شهادة الدكتوراه في القانون ، 
،2006.  
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أن الجريمة هي القيام بفعل غير مشروع أو الإمتناع عنه والأصل في القانون كما ذكر سابقا 
  :أركان ثلاثة فرالعام أن قيام أي جريمة يتطلب تو 

  .القانوني الركن الشرعي أو :أولا -

  .الركن المادي  :نيا -

  .الركن المعنوي: لثا -

  )القانوني(الركن الشرعي : أولا

الجمركية هو نص القانون الذي يحرم ويعاقب على الفعل المرتكب الركن الشرعي في الجريمة 
لقوانين واللوائح الجمركية بحيث لا مخالفة  جنحة أوفعل ما أو نه يمكن أن يوصف  إخلالا 

عقوبة  يقرر متناع أو الالتزام المنتهك وبغرض الإتنظيمي  جمركية ،إلا إذا وجد نص قانوني أو
اتساع رقعة التحريم في التشريع الجمركي الجزائري وإن المسائل لى على ذالك، وهذا يؤدي إ

الجمركية تتمتع بحيز كبير من التعويض التشريعي ما يجعل افتراض العلم بقانون الجرائم الجمركية 
ا   1.من الصعب التسليم 

ت  مني لا جريمة ولا عقوبة ولا تدبير أ*وإسنادا لما نصت عليه المادة الأولى من قانون العقو
  2*بغير قانون

فلكي تقوم الجريمة الجمركية لا يكفي خضوع السلوك أو النشاط لنص من نصوص التجريم 
ي سبب  يكون هذا النشاط أو السلوك المحضور وإنما ينبغي أيضا أن لا والعقاب، مقتر 

حة   1.من أسباب الإ

                                                           
، ص 2021-2020محاضرات مقياس قانون الجمارك،السنة الأولى ماستر مالية ونجارة دولة أنجار، - 1

15.  
ت الجزائري 1996يوليو  08المؤرخ في  156- 66الأمر رقم  2-   .المتضمن قانون العقو
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  الركن المادي:نيا 

ا الماديإن الحقيقة المادية لأي جريمة هي وجود   العناصر الواقعية من ، والركن المادي هو كيا
فعال مادية محسوسة هو الذي  إن قيام الشخص أو التي يتطلبها النص الجنائي، عدم قيامه 

ا بصفة مادية دون . لعالم الخارجيلهذا الكيان  يظهر إن الجريمة الجمركية تكون من ارتكا
هو سلوك  مركية عدة صور منها مادي في الجريمة الجحاجة لاعتبار نية مرتكبيها، وللركن الما

بية التي تربط السلوك كذلك العلاقة السب  و سلبي ونتيجة يحققها السلوكابيا، ومنها ما هو يجإ
  .بنتيجته

إلى  319قانون الجمارك وقانون مكافحة التهريب لاسيما المواد من  لى أحكاملرجوع إ -
المتعلق بمكافحة التهريب  06-05من الأمر 15غاية لى إ 10من وأيضا المواد  325غاية 

نجد أن الجرائم الجمركية تتشكل من أفعال التهريب والجرائم المكتبية المكتشفة أثناء عملية 
جريمة عدم الإبلاغ عن أفعال التجريب، وهي كلها  الفحص والمراقبة ،وأضاف إليها المشرع ،

ا الجاني   2.جرائم وسلوكيات مادية يقوم 

ت الجزائري الشروع في الجريمة على أنه البدءمن  30المادة رف عت أو  في التنفيذ  قانون العقو
فعال تؤدي مباشرة إ لى ارتكاب الجريمة، إذا لم توفق أولم تحب أثرها إلا نتيجة لظروف القيام 

 حتى ولو لم يكن بلوغ الصدق المقصود بسبب ظرف مادي يجهلهها يمستقلة عن إرادة مرتكب
  3.رتكبهام

                                                                                                                                                                      
-  2018ريمة المنظمة ، بحث لنيل شهادة الدكتوراة ، سيدي بلعباس،بن سعد بختة ، التهريب والج - 1

  .  30، ص2017
مفتاح العبد، الجرائم الجمركية في القانون الجزائري ، رسالة الدكتوراة، تخصص قانون خاص، تلمسان،   - 2

  .05، ص2012- 2011
  . 15ابق، صأحسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية في شقها الجزائي ، نفس المرجع الس - 3
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لى الوجود كون إثبات ارجي المحسوس الذي يولد الجريمة إفالركن المادي يمثل المظهر الخ
لتقنيات ، ت أمر سهل مقارنة  فهو يشمل مجمل الوقائع والعناصر المادية التي يتطلبها  الماد

مادي جرامية بشكل فعلا،وما يستلزم قيام الواقعة الإأن الجريمة وقعت  القانون لكي يعتبر
ا القانون  ظاهر ويتمثل هذا الشكل في صورة أداء عمل مخالف لقوانين والأنظمة التي يقر 

خذ  شكل امتناع عن القيام بعمل يرحبه القانون ي،إحراز  عقوبة أو تدبير   1.كما 

  :ساس يتألف الركن المادي لجريمة الجمركية من عدة عناصر وهيوعلى هذا الأ

نطاق جمركي أو داخل إقليم  الجمركية تقع في مكتب جمركي أوفالجريمة :  محل الجريمة )1
 : جمركي وهي تضم

هي مكاتب تتواجد داخل المراكز الجمركية يقوم من خلالها أعوان  :المكان الجمركي -أ
  .الجمارك بمراقبة تنقل البضائع والأشخاص

الخاضعة لسيادة قليمية الإراضي والمياه عام هو مجمل الأ بشكل:  قليم الجمركيالإ -ب
لإالدولة وفق  .جواءيعلوها من الأ لى ماإ ظافة ا لتحديدها دوليا 

هي المساحة المحددة من طرف المشرع داخل حدود الدولة ، تمتلك : النطاق الجمركي -ج

  .من حرية التفتيش ، إقامة مراكز الحراسة والكمائن فيها إدارة الجمارك صلاحيات واسعة

محور الجريمة الجمركية أساسا حول البضاعة فوفقا لمعني التجاري تت :موضوع الجريمة - 2
ولية والمصنعة التي يجوز بقصد بيعها حيث تدخل المواد الأ ، يشترى من السلع هي كل ما

نتاجها نوع من العناصر تمثل في بلد إاستخدامها في نطاق البضائع ،تميز البضاعة بمجموعة 
  .البضاعة وقيمتها

                                                           
أحسن بوسفيعة ، المنازعات الجمركية في ضوء الفقه والاجتهاد القضائي والحديد في قانون الجمارك ،  -  1

  .16-  15، ص ص1998دار الحكمة للنشر والتوزيع، سوق أهراس، 
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كل *ا من قانون الجمارك الجزائري على أ 3فقرة  05لبضاعة في المادة كما عرف المشرع ا
المنتجات والأشياء التجارية وغير التجارية وبصفة عامة جميع الأشياء القابلة لتداول 

  *والتملك

تهريب متعلق بمكافحة ال 06-05من الأمر رقم  02التعريف المذكور في المادة وهو نفس 
حكام خاصة وهي أحيث خص قانون الجمارك 1.   :ربعة أنواع من البضائع 

  البضائع الخاضعة لرخصة نقل -

  البضائع المحضورة  -

  البضائع الخاضعة لرسوم مرتفعة -

  2.البضائع الحساسية -

رم ويخشى المشرع منه : السلوك الإجرامي -3 لابد في كل جريمة من سلوك يصدر عن ا

لعقابمن صورة لا يما لم يصدر من الفاعل سلوك في صورة  ضرر ،و   .تدخل القانون 

ا وفي هذ نسان قبل أن يقدموالإ ا الوقت يعتبر على الجريمة يفكر فيها ويصمم على ارتكا
لعمل ولكن إ سلوكا منوعا، لقيام  ذا وضعه يختلف عندما يخرج الفكر عن حيز الوجود 

  3.التنفيذي المكون للجريمة

  الركن المعنوي: لثا

                                                           
 .2021متعلق بمكافحة الجريمة ، معدل ومتمم ، إلى غاية قانون المالية  06- 05الأمر رقم  - 1
عدوان نعيمة ، مقنى عيسى، الجريمة الجمركية في القانون الجزائري ، بحث لنيل شهادة الماستر  - 2

 .تخصص قانون أعمال
  .15، ص2009نبيل صقر،الجمارك والتهريب نصا وتطبيقا، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع،  - 3
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لركن المعنوي الحالة النفسية التي كان عليها الجاني أثناء ارتكابه للجريمة فهي تمثل  يقصد 
ا ارتباط  الجانب الشخصي لها ،إذ لابد من أن يصدر الجريمة عن إرادة صاحبها وترتبط 

  1.فسية مرتكبهاوثيقا ،فهي الرابطة النفسية والمعنوية التي تتصل بين موضوع الجريمة ون

قاضي تبرئة ليجوز ل لا*المتضمن قانون الجمارك  10- 98من قانون  281نصت المادة
  *سنادا لنيتهمالمخالفين إ

لظروف المحقة يجوز لها أن تحكم بما   :يلي غير أنه رأت ـ جهات الحكم إفادة المخالفين 

ت وفقا لأيخص عقو  في ما  - أ قانون  من53حكام المادة ت الحبس تخفيض العقو
ت الجزائري  العقو

ت الجنائية إعفاء المخالفين من مصادرة وسائل النقل غير أن هذا  في ما  -  ب يخص العقو
لبضائع المحظورة  لا  عند الاستيراد والتصدير كمايطبق في حالة أعمال التهريب المتعلقة 

 2.يطبق في حالة العودة أنه لا
يتبين لنا خروج المشرع عن الأصل العام  من قانون الجمارك 281لى نص المادة لنظر إ

م ،ويبقى هذا ه على عدم جواز تبرئة المخالفين إسنادا إبنص الحكم القاعدة أو المبدأ لى نيا
لرغم من الإستثناءات الموجودة في القانون    .العام 

    عناصر الركن المعنوي في الجرائم الجمركية العمدية: أولا
  :العمدية من عنصرين هماتتكون الجرائم الجمركية 

لجريمة الجمركية -1 لم يحرص  أن الركن المعنوي لأي جريمة لا يمكن تحقيقه ما :عنصر العلم 
الخائن علما بكل واقعه ذات أهمية قانونية في تكوين الجريمة ، لذالك فإن الجريمة الجمركية لا 

                                                           
يل شهادة الماستر تخصص قانون سعدي رفيق، الجريمة الجمركية في التشريع الجزائري ، بحث لن - 1

  .16، ص  2018-  2017أعمال، الوادي،
لا يجوز مسامحة *ملغاة  282نجد أن هذه المادة تقابلها المادة  07- 79انون قلرجوع إلى أحكام ال -  2

  . يته في مجال المخالفات الجمركيةالمخالف على ن
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ن  تقوم طبقا لتلك القواعد العامة ما العقل الذي يقوم به خرق لم يكن مرتكبيها على علم 
  . التي تتولى إدارة الجمارك على تطبيقها للقوانين والأنظمة 

 :رادة الجاني في ارتكاب الجريمة الجمركيةإ-2

الركن نصب بشكل خاص على ائية فان هذا نوفقا للمباءئ العامة الواردة في التشريعات الج
يقوم به، والسلوك الذي يقوم به الجاني ينتهك  رادة الجاني الذي يرتكب فعله على قصد بماإ

راد وعمد حتى يمكن ومنه فالانتهاك لابد من أن يكون إبه القيود القانونية المفروضة 
لعمدية ، د النفسية الجمركية هي تلك القيو الجريمة  فالإرادة المقصودة في مجال وصف الجريمة 
 1.نسانالتي تتحكم في سلوك الإ

  الركن المعنوي في الجرائم الجمركية الغير عمديةعناصر  :نيا
خلال الجاني بواجبات الجبطة رائم التي تقوم على الخطأ، وهو إالجمركية الغير عمدية هي الج

يسعى  رادي أي لاإ تي من سلوك لا خلال غالبا ماذر في الحياة الإجتماعية ،هذا الإوالح
صدر عنه دون  فى التشريعات من مسؤولية مالى تحقيق نتيجة منه  ومع ذالك لم تعمرتكبه إ

  2.قصد
لى سنادا إلا يجوز للقاضي تبرئة المخالفين إ*منه 01ق ج ج الفقرة  281لمادة اوفقا لنص 

م    *نيا

  خصوصية الجريمة الجمركية  :المطلب الثاني

 فنجدهاإن الجريمة الجمركية تتمتع بجملة من الخصائص تميزها عن الجريمة في القانون العام، 
ستثناءات غير مألوفة تخرج عن الأ صل العام المعمول به في جرائم القانون العام ، تمتاز 

                                                           
  .15عدوان نعيمة ومقني عيسى ، نفس  المرجع السابق، ص - 1
    .متضمن قانون الجمارك السالف الذكر 10-98قانون رقم  - 2
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لتجريم ويليها ونظرا لأهمية هذا سنقوم بدراسة خصوصية الجريمة الجمركية من حيث ا ، وخاصة
  .ثبات وأخير الخصوصية من حيث المسؤولية وتقدير الجزاءخصوصيات من حيث الإ

  ريمالخصوصية من حيث التح:  الفرع الأول

وهما الركن المادي والركن المعنوي ، الأصل في القانون العام أن الجريمة تتطلب توافر ركنين 
  .علاوة على الركن الشرعي

لا يذكر أن قانون الجمارك الجزائري قد خالف هذه القاعدة بخصوص الركن المادي فلا قيام 
 تحديد الركن على المشرع في هذا الصدد توسعه فيخذ المادي، بل يؤ للجريمة بدون الركن 

  :فراط، كما سيتم التطرق لهلى درجة الإالمادي إ

يتجلى هذا التوسيع من خلال إسهام الهيئة : التوسع في تحديد الركن المادي للجريمة / 1
 محل الجريمة والتطبيق من نطاق الشروع في هم عنصر في الركن المادي وهوأالتنفيذية في تحديد 

  .الجريمة

  إسهام السلطة التنفيذية في تحديد الركن المادي للجريمة: أولا

ت والجنحالأ بتعين السلوك  صل أن تطلع الهيئة التشريعية دون سواها لاسيما في مجال الجنا
وتبعا لذالك يتولى المشرع تحديد العمل المادي الذي يقع ، المحظور الذي يستوجب الجزاء 

لركن المادي للجريمة وهو ما تحت ضائلة القانون ، خذ صورتين إما إ يسمى  تيان الذي 
  1.الامتناع عن إتيان فعل مأمور به أو، عمل منهي عنه 

لبرلمان  لسلطة التشريعية المتمثلة  ط  والدستور الجزائري لم يحد عن هذه القاعدة بحيث أ
تنظيم للسلطة التنفيذية المتمثلة وأولى مهمة ال)من الدستور /125المادة (تحديد الجرائم  مهمة

                                                           
  .12أحسن بوسقيعة ، المنازعات الجمركية في شقها الجزائي، مرجع سابق، ص - 1
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والمادة  4و3-85المادة (ورئيس الحكومة)من الدستور 125/1المادة (في رئيس الجمهورية
  )من الدستور 125/2

، ويبدو أن التشريع الجمركي لم يخرج على القاعدة المذكورة إذ حدد قانون الجمارك الجرائم -
جابة أن المتمعن في أحكامه يكتشف أن الإ غيريضا الجزاءات المقررة مخالفتها ، وتضمن أ

ذه الطلاقة ذية كما يتجلى ذالك مجالات واسعة أمام الهيئة التنفي حيث ترك المشرع ، ليست 
من خلال تدخل هذه الهيئة في تحديد أهم عنصر من عناصر الركن المادي وهو محل الجريمة 

  .لاسيما في جريمة التهريب

لمالية سلطة تحديد معالم الجريمة فأنيط به تحديد محل الجريمة من وهكذا خول الوزير المكلف 
خلال وضع قائمة البضائع الخاضعة لرخصة النقل والتنقل ورسم النطاق الجمركي وتحديد 

  .قائمة البضائع الحساسة القابلة للتهريب

  التصنيف في نطاق الشروع في الجريمة: نيا

تليها مرحلة التحضير للجريمة، ، مرحلة التفكير والعزم  تمر الجريمة قبل تمامها بثلاث مراحل
  .تتبعها مرحلة الشروع أو المحاولة كما عبر عنها المشرع الجزائري

يعاقب إلا على الشروع في الجريمة ، وهذه المرحلة التي تتصف فيها إرادة  الأصل أن القانون لا
دخل  ولكنها لا تتم لأسباب لا ،الماديلى تنفيذ الجريمة فعلا فيبدأ في تنفيذ الركن إالجاني 

ت الجزائري 30نصت عليه المادة  لإرادته فيها وهذا ما    1.من قانون العقو

                                                           
كل محاولات لارتكاب جريمة جناية تبتدئ بالشروع في *من قانون العقوبات الجزائري  30نصت المادة  - 1

مباشرة الى ارتكابها، تعتبر جناية بنفسها إذا لم توقف أولم يخبأ أثرها إلا التنفيذ أو بأفعال لا لبس فيها تؤدي 
نتيجة لظروف مستقلة عن إرادة مرتكبها حتى ولو لم يمكن بلوغ الهدف المقصود بسب ظرف مادي يجهله 

  .مرتكبها
  . 15 14نفس المرجع السابق، ص ص المنازعات الجمركية في شقها الجزائي ،أحسن بوسقيعة ،  -
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لأيبدو أن قان نصت عليه  وخير دليل على ذالك ما، حكام ون الجمارك الجزائري قد يفيد 
أحكام المادة مكرر عندما أحالت بخصوص محاولة ارتكاب الجنحة الجمركية إلى  318المادة 
ت ، غير أن المتمعن في أحكام قانون الجمارك يكتشف أنه خرج على  30 من قانون العقو

رة بصفة غيرال رة أخرى بصف ،  معلنةقواعد السالفة الذكر  ة صريحة، فمن الناحية العملية  و
يدفع  بت شروعه في ارتكاب جريمة أو ماضده محضر حجز أو معاينة يث ررمحعذر على يت

  .لعدول الإختياري

ريبا  حية أخرى أورد المشرع الجزائري حالات اعتبرها قرائن على التهريب ،بل واعتبرها  ومن 
ا  10 -98تعديلها بموجب القانون رقم  ىثر أمن قانون الجمارك  324في المادة  في مع أ

  .حقيقة الأمر ليست سوى أعمال تحضيرية 

من المسلم به أن التجريم يقوم على ركنين  هما الركن المادي : ضعف الركن المعنوي  - 2
والركن المعنوي للجريمة، غير أنه يبدو أن قانون الجمارك خرج عن الأصل العام بنصه صراحة 

 هذا  لى نيته ، ويبقىالذي ينص  على عدم جواز تبرئة المخالف إسنادا إ 281في المادة 
  .تثناءاتورد من اس هو القاعدة رغم ماالحكم 

القاعدة في التشريع الجمركي الجزائري أن توافر القصد الجنائي غير لازم لتقدير المسؤولية  :أولا
من قانون الجمارك بعد تعديلها بموجب قانون  281يتبين من تلاوة نص المادة  وهو ما
ميجوز لقاضي تبرئة المخالفين إ لا*التي ذكرت صراحة أنه  1998 وبذالك * سنادا لنيا

خر يكفي لقيام الجريمة مجرد وقوع ال الجمركي بدون قصد أو بمعنى أتكون المسؤولية في ا
  1.اثبااجة إلى البحث في توافر النية وإالفعل المادي المخالف لقانون دون ح

قانون  282صلاحه حيث كانت المادة بدأ سار في قانون الجمارك قبل إوكان هذا الم
  :نص على مايليالذي ي 1998 الجمارك، قبل إلغائها بموجب قانون 

                                                           
 .  16- 15نفس  المرجع السابق، ص ص  الجريمة الجمركية، أحسن بوسقيعة ، - 1
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  * لا يجوز مسامحة المخالف على نيته في مجال المخالفات الجمركية* 

 281الملغاة والصياغة الجديدة للمادة  282القديمة لنص المادة  الصياغة ويكمن الفرق بين 
ا قانون ه أن يفيد المخالف أن القاضي في الحالة الأولى ليس بوسع 1998 التي أتى 

هيك عن التصريح ببرائته لظروف المخفف لعدم توفر سوء النية، في حين ة ولو توفرت لديه 
لظروف الم الصياغةله في ظل  يسمح  لقاضي حسن لة إذا ثبت خففالجديدة إفادة المخالف 

  .سوء النية لديهصريح ببراءة المخالف ولو انعدمت لتالنية، غير أنه يبقى ممنوعا عليه ا

امها توافر القصد يالأصل في التشريع الجزائري كما رأينا أن الجرائم الجمركية لا تتطلب لق
الجنائي غير أن هذا لا يعني غياب الركن المعنوي في الجرائم الجمركية إذ تقتضي مثل هذه 

 faute الجرائم ركنا معنو غير أنه ضعيف يتمثل فيما يسمى بخطأ المخالفة 
contraventianelleينص عليه القانون بصرف قوم بمجرد مخالفة موجب ما الذي ي

أو بحسن ،  نت هذه المخالفة قد صدرت عن قصد أو بسبب عدم احتياطالنظر عما إذا كا
   .نية أو عن جهل

  الإستثناءات:نيا

ا قانون الجمارك والاستثناء العام الذي نستخلصه  نميز بين الاستثناءات الخاصة التي جاء 
  .بمكافحة التهريب من القانون المتعلق 

ا قانون الجمار ) أ   :كالاستثناءات التي جاء 

قبل من قانون الجمارك  311و 309وردت هذه الاستثناءات بصفة جلية في المادتين 
غش وبصورة أقل لنسبة للشريك والمستفيد من ال 10 -98لغائها بموجب القانون رقم إ

وفي  322ولى من المادة لأامارك وفي الفقرة قانون الج 320ولى من المادة وضوح في الفقرة الأ
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ا في  325المادة  مكرر بخصوص  318نصت عليه المادة  علاوة على ما 6- 5-4-3فقر
  1.الشروع

  :الشريك والمستفيد من الغش -1

عدم اشتراط القصد الجاني في الجرائم الجمركية  على قاعدة لعل أهم الاستثناءات التي وردت
 ف ج بخصوص الشريك في ارتكاب جريمة جمركية والمادة 309كانت تنص عليه المادة  ما

  .1998لغائها بموجب قانون إ لغش ،قبلف ج بخصوص المستفيد من ا 311

لغائها تحيل بشأن الاشتراك في أحكام المادتين من قانون الجمارك قبل إ 309ادتين كانت الم
ت 43و42   2.من قانون العقو

  

  : 322و 320المخالفات المنصوص عليها في المادتين  -2

دف منها أنتيجتها هو مخالفات الدرجة الثانية أن يكون الهج لقيام .ق 320تشترط المادة 
قانون الجمارك  322و التعاضي من تحصيل الحقوق والرسوم فيما تشترط المادة التملص أ

ئق  لقيام مخالفات الدرجة الرابعة أن ترتكب هذه المخالفات بواسطة فواتير أو شهادات أو و
   .أخرى مزورة

ئق مزورة يتطلبان توافر عنصري النية والعلم وفي كلتا الحالتين فان عبار  تي الهدف وبواسطة و
  .لدى الفاعل

المراكز الجمركية أثناء عمليات الفحص والمراقبة  المخالفات التي تضبط في المكاتب أو / 3
  :325من المادة  6-5-4-3المنصوص عليها في الفقرات 

                                                           
  .18إلى ص  16أحسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية في شقها الجزائي،  نفس المرجع السابق، من ص  - 1
 .19- 18أحسن بوسقيعة ، المنازعات الجمركية في شقها الجزائي، نفس المرجع السابق ، ص ص  - 2
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ا من  325المادة تشكل جنحة من الدرجة الأولى طبقا لنص   لى إ 3قانون الجمارك في فقرا
من قانون  21حدى السندات المنصوص عليها في المادة كل حصول على تسليم إ  6

 بواسطة تصريحات مزورة أو الجمارك أو محاولة الحصول عليها بواسطة تزوير أحكام عمومية أو
لحظر وكل ن تدابير اى وكل تصريح مزور  يكون هدفه التغاضي عتلبية أخر  ، بكل الطرق

إليه  الحقيقيضائع أو من حيث تعين المرسل تصريح مزور من  حيث النوع والقيمة ومنشأ الب
ئق مزورة وكل تصريح مزور أو محاولة يكون  ، عندما ترتكب هذه المخالفات بواسطة و

ففي   ،آخرفض أو أي امتياز إعفاء أو رسم مخ على استيراد أوجزئيا  هدفها الحصول كليا أو
  . التدليسيةلطريقة  الأمركل هذه الحالات سواء تعلق 

ئق مزورة و ا شتراط أو الهدف أو بواسطة و لتمكن من الحصول توحي العبارات المستعملة 
   .النية لدى الفاعل1توافر عنصر 

  :الشروع في الجنحة الجمركية /4

مكرر  318الجمركية في المادة أحال قانون الجمارك الجزائري بخصوص الشروع في الجنحة 
ا *قانون الجمارك على أنه  طبقا  2 *يعد كل محاولة ارتكاب جنحة جمركية كالجنحة ذا

ت   .لأحكام المادة من قانون العقو

لضرورة توافر الصد الجنائي ومن تم فإن الشروع في الجنحة  إن الشروع في الجنحة يقتضي 
  .الجمركية يتطلب بدوره قصدا جنائيا

مجرد استثناءات على قاعدة عدم اشتراط توافر  آنفاتقدم تبقى الحالات المذكورة  ورغم ما
مع صدور القانون  آخربوجه عام التي عرفت استثناءا ريمة الجمركية الجالقصد الجنائي لقيام 

لتهريب   1.المتعلق 
                                                           

  .من قانون العقوبات الجزائري 30 المادة 1-
  
  .من قانون العقوبات الجزائري 30المادة  2-
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  :الإستثناءات التي نستخلصها من القانون المتعلق بمكافحة التهريب / ب

لتهريب إ 2005غشت  23ن نستخلص من قانو    :هما ستثنائين المتعلق 

لتهريب  2005غشت  23أضفى قانون  -1 وصف الجناية على أعمال التهريب المتعلق 
  :في حالتين 

ديدا خطير على  ،14ريب الأسلحة المادة  أو ،الوطني  الأمنوالتهريب الذي شكل 
  ).15المادة ( الصحة العمومية أو،الاقتصاد الوطني 

ريبا حيازة  2005-08-  23من الأمر المؤرخ في  11المادة  -2 لتهريب تعتبر  المتعلق 
داخل النطاق الجمركي مخز  معدا ليستعمل في التهريب أو وسيلة نقل مهيأة خصيصا لغرض 

في  وإرادتهالتهريب ، فالفعلان يقتضيان توافر القصد الجنائي و الذي يتمثل في علم الجاني 
يئة وتخصيص وسيلة نقل لغرض التهريب   .استعمال المخزن في التهريب أوفي 

  الخصوصية من حيث الإثبات: الفرع الثاني 

إن العمل بمبدأ الاقتناع الشخصي للقاضي هو الأصل في المواد الجزائية الذي بموجبه يكون 
للقاضي كل السلطة في أن يقبل أو بسعة أي دليل، وله كامل السلطة التقديرية في تقدير وزن 
أي دليل يقدم له في معرض المرافقات ، غير أن التشريع الجمركي له أسياسات خاصة به 

في المواد الجمركية أولا ويليه دور  الإثباتنظرتنا لعبء قانون العام، من خلال تختلف عن ال
  .القرائن في إثبات الجرائم الجمركية 

  :عبء الإثبات/ 1

                                                                                                                                                                      
  .21-20أحسن بوسقيعة  ، المنازعات الجمركية في شقها الجزائي، نفس المرجع السابق، ص  ص  - 1
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التشريع الجمركي حاد على مبدأ  أنإن المتمعن في أحكام قانون الجمارك الجزائري يكشف 
قانون الجمارك  286، فأما المادة 254وضمنيا في المادة  286قرينة البراءة صراحة المادة 

لحجر تكون الب ت على عدم ارتكاب يفقد نصت صراحة على أنه في كل دعوى تعلق  ا
وهو يمثل قلبا لعبء الإثبات بحيث تعفى النيابة العامة من إقامة  ، المخالفة على المحجور عليه

ثبات على المتهم ، ولما  ويقع عبء الإ الدليل على وقوع الفعل من المتهم ومسؤوليته عنه
لبضائع وكان الحجز فيها أساس المتابعة تبين لنا مبدأ أن  كانت الجرائم الجمركية يتعلق جلها 

ال الجمركيوإالمذكورة ليس استثناء  286نصت عليه المادة  ما         .نما هو القاعدة في ا

ية المحرزة عونين قانون الجمارك فقد نصت على أن للمحاضر الجمرك 254وأما المادة 
عموميين على الأقل حجية مطلقة فيما تضمنته من معاينات مادية ،بحيث تكون هذه 

لتزوير،وللمحاضر حجية نسبية فيما تضمنه من  إلىالمعاينات صحيحة  غاية الطعن فيها 
  1.تصريحات واعترافات بحيث تكون صحيحة إلى أن يثبت العكس 

يمكن لهذه  المتهم بحيث لا إلىمن النيابة العامة  أيضاثبات يدخل عبء الإ تينالتا الحففي كل
تزوير المحضر الجمركي في ثبات إلا  التحليل من المسؤولية الجزائية الملقاة على عاتقه  الأخيرة

ورد في المحضر من تصريحات أو  إثبات عكس ما الحالة الأولى أي حالة الحجية الكاملة أو
  .أي حالة الحجية النسبية اعترافات في الحالة الثانية

اموفي الحالتين قلب لعبء الإثبات الذي ينتقل من سلطة  المتهم، وفي ذالك خروج  إلى الا
الذي بموجبها يقع عبء الإثبات على النيابة * البينة على من ادعى*عن القاعدة الذي تقول
  .العامة وليس على المتهم

  :دور القرائن في الإثبات/ 2

                                                           
 .22أحسن بوسقيعة ، المنازعات الجمركية في شقها الجزائي،  نفس المرجع السابق، ص  - 1
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ا عملية ذهنية  إلى إسناداالجزائري القرائن ، ويمكن تعريفها لم يعرف المشرع  إجتهاد الفقه 
  1.تتمثل في استنتاج واقعة مجهولة غير معلوم حكمها من واقعة أخرى معلومة مسبقا

ئية وهي اأصلية في المواد الجز  الإثباتقها وقضاء أن القرائن من طرف من المستقر عليه ف
  :نوعان

القضائية التي يستخلصها القاضي من وقائع الدعوة وظروفها ، وهي قرائن بسيطة القرائن  -
  .لا يمكن حصرها ويترك أمر تقديرها إلى القاضي ويجوز إثبات عكسها

إذ لا قرينة قانونية بغير نص ، ومن تم فإن القرائن القانونية وتجد مصدرها في القانون  -
ستخلاص نتيجة   .معينة من أوضاع قانونية محددة القاضي يكون ملزم إزائها 

ا إوتن   :لى قسمين قسم القرائن القانونية في ذا

  .وهي تلك التي يجوز إثبات عكسها :  القرائن البسيطة* 

  . وهي التي لا تقبل إثبات العكس: القرائن المطلقة* 

المادة قانون الجمارك التي اعتبرت خرق  324ومن قبل القرينة البسيطة ما نصت عليه المادة 
  .من قانون الجمارك 226

رق المادتين قانون الجمارك بخصوص خ 324المادة ومن قبل القرينة المطلقة ما نصت عليه 
لرجوع إمكرر قانون الج 225و221 ريبا ، و  رمكر  225و221لى المادتين مارك اعتبرته 

ئق المثب نجد ،المذكورين فور طلبها ، وقد جرى ة للبضاعة تأن المشرع اشترط فيهما تقديم الو
القضاء على عدم جواز إثبات عكس قرينة التهريب على أساس أن المشرع اشترط  تقديم 

  .المستندات المثبتة للبضاعة فور ضبطها في النطاق الجمركي

                                                           
  .23عة ، المنازعات الجمركية في شقها الجزائي ، نفس المرجع السابق، ص أحسن بوسقي - 1
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من قانون الجمارك التي جاءت   303نصت عليه المادة  ل القرينة المطلقة أيضا ماومن قب
  :كمايلي

  *الغش كل شخص بحوزته بضائع محل غشيعتبر مسؤولا عن * 

  الخصوصية من حيث تحديد المسؤولية: الفرع الثالث

مى بنظام رأت الجزائر من التشريع الجمركي الفرنسي مايسعلى غرار دول المغرب العربي 
- 08- 22المؤرخ في  10-98لى غاية إصلاحه بموجب القانون الممنوعات على القضاة، إ

الذي مازالا يتميزان بخروجهما منهج التشريع الفرنسي القديم و  والذي يعتمد على 1998
  . على القواعد العامة سواء تعلق الأمر بتحديد المسؤولية أو بتقدير العقوبة كما سنرى

  :تحديد المسؤولية / 1

عن فعل مجرم إلا من ارتكبه  لالأصل في القانون الجزائي أن المسؤولية شخصية بحيث لا يسأ
ة مباشرة في ارتكابه ، لكن التشريع الجمركي الجزائري يظهر اختلافا عن ساهم مساهم أو

ا  حية المسؤولية الجزائية في حد ذا ثم على مستوى النتائج المالية المترتبة القواعد العامة من 
  .عن المسؤولية الجزائية

ا  -أ   :على مستوى المسؤولية الجزائية في حد ذا

 lauteurتقع المسؤولية الجزائية في القانون الجمركي أساسا على الفاعل الظاهر 
apparont   ا أو قلها ، أو المسرح  وهو عموما إما حائر البضاعة محل الغش وإما 

  1.الوكيل لدى الجمارك

الجائر نفلت من العقاب الجناة الحقيقيون ويحل محلهم مجرد وسطاء، مثل ونتيجة لذلك كثيرا ما
  .أو الناقل أو المصرح لدى الجمارك

                                                           
  .28أحسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية في شقها الجزائي، نفس المرجع السابق، ص  - 1
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لى حصر يها شيء من المغالاة عمد المشرع إوللتلطيف من حدة هذه المسؤولية التي يبدو عل
ت الحبس ارتكاب خطأ شخصي   .نطاقها في الجانب الجنائي واشترط لتطبيق عقو

  :المسؤولية الجزائية  نسبة للنتائج المالية المترتبة عنل  - ب

مر إلا وبة شخصية ،فلا يسأل عن فعل الأبادئ الراسخة في القانون الجزائي أن العقمن الم
  .مرتكبه وفي حدود فعله هذا

ت  الجنائية بحيث تنص أما في القانون الجمركي فقد فرض المشرع موجب التضامن في العقو
لتضامن من كل 316المادة  قانون الجمارك أن الغرامات والمصادرات تفرض وتحصل 

تمام الغش ،بل ويفرض تحصيلها رجة مساهمة كل منهم في تنفيذ أو إمهما كانت د.المتهمين 
لمخالفة ،كما لتضامن حتى من أصحاب البضائع محل الغش تبين  ذالك  الذين لا شأن  

  .قانون الجمارك 317من نص المادة 

ن تشكلان خروجا  ن الماد المقررة في القانون الجزائي بينا على مبدأ شخصية العقوبة وها
  .والمكرس دستور

ت المقررة : تقدير الجزاء/ 2 لجرائم الجمركية بوجه عام والجنح بوجه خاص في لتتمثل العقو
إن الطابع المزدوج يتجلى من خلال قانون الجمارك الجزائري ذاته . الحبس والغرامة والمصادرة

إلى الغرامة والمصادر  259 في مادته ، يشير1998الذي كان قبل تعديله بموجب قانون 
أشار إليهما في بعض أحكامه بوصفهما ،  وقد تين بوصفهما تعويضات مدنيةيالجمرك

ت كما فعل في المادة  التي كانت تنص قبل تعديلها على عدم جواز التخفيض  281عقو
ت المنصوص عليها في قانون الجمارك   .من العقو
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ت المنصوص عليها في قانون الجمارك د اقصوكني عن البيان أن ما ي لمشرع من عبارة العقو
الجمركية ، لأن عقوبة الحبس كما أسلفنا تنتمي إلى قانون  هي الغرامات والمصادرات

ا ا كل الصلاحيات بشأ ت العام التي يملك القضاة بشأ   .العقو

  الخصوصية من حيث تحديد المسؤولية: الفرع الثالث

على غرار دول المغرب العربي رأت الجزائر من التشريع الجمركي الفرنسي مايسمى بنظام 
- 08- 22المؤرخ في  10-98الممنوعات على القضاة، إلى غاية إصلاحه بموجب القانون 

والذي يعتمد على منهج التشريع الفرنسي القديم والذي مازالا يتميزان بخروجهما  1998
  . تعلق الأمر بتحديد المسؤولية أو بتقدير العقوبة كما سنرىعلى القواعد العامة سواء 

  :تحديد المسؤولية / 1

الأصل في القانون الجزائي أن المسؤولية شخصية بحيث لا يسأل عن فعل مجرم إلا من ارتكبه 
أو ساهم مساهمة مباشرة في ارتكابه ، لكن التشريع الجمركي الجزائري يظهر اختلافا عن 

ا ثم على مستوى النتائج المالية المترتبة القواعد العامة  حية المسؤولية الجزائية في حد ذا من 
  .عن المسؤولية الجزائية

ا  -أ   :على مستوى المسؤولية الجزائية في حد ذا

 lauteurتقع المسؤولية الجزائية في القانون الجمركي أساسا على الفاعل الظاهر 
apparont  ا أو وهو عموما إما حائر البضاع قلها ، أو المسرح  ة محل الغش وإما 

  1.الوكيل لدى الجمارك

ونتيجة لذلك كثيرا مانفلت من العقاب الجناة الحقيقيون ويحل محلهم مجرد وسطاء، مثل الجائر 
  .أو الناقل أو المصرح لدى الجمارك

                                                           
  .28أحسن بوسقيعة، المنازعات الجمركية في شقها الجزائي، نفس المرجع السابق، ص  - 1
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لى حصر وللتلطيف من حدة هذه المسؤولية التي يبدو عليها شيء من المغالاة عمد المشرع إ
ت الحبس ارتكاب خطأ شخصي   .نطاقها في الجانب الجنائي واشترط لتطبيق عقو

  :لنسبة للنتائج المالية المترتبة عن المسؤولية الجزائية   -ب

من المبادئ الراسخة في القانون الجزائي أن العقوبة شخصية ،فلا يسأل عن فعل الأمر إلا 
  .مرتكبه وفي حدود فعله هذا

ت الجنائية بحيث تنص أما في القا نون الجمركي فقد فرض المشرع موجب التضامن في العقو
لتضامن من كل  316المادة قانون الجمارك أن الغرامات والمصادرات تفرض وتحصل 

مهما كانت درجة مساهمة كل منهم في تنفيذ أو إتمام الغش ،بل ويفرض تحصيلها .المتهمين 
لمخالفة ،كما تبين  ذالك لتضامن حتى من أصحاب البضائع مح ل الغش الذين لا شأن  

  .قانون الجمارك 317من نص المادة 

ن تشكلان خروجا بينا على مبدأ شخصية العقوبة المقررة في القانون الجزائي  ن الماد وها
  .والمكرس دستور

ت المقررة للجرائم الجمركية بوجه عام والجنح بوج :تقدير الجزاء/ 2 ه خاص في تتمثل العقو
إن الطابع المزدوج يتجلى من خلال قانون الجمارك الجزائري ذاته . الحبس والغرامة والمصادرة

إلى الغرامة والمصادر  259، يشير في مادته 1998الذي كان قبل تعديله بموجب قانون 
الجمركيتين بوصفهما تعويضات مدنية،  وقد أشار إليهما في بعض أحكامه بوصفهما 

ت كما  التي كانت تنص قبل تعديلها على عدم جواز التخفيض  281فعل في المادة عقو
ت المنصوص عليها في قانون الجمارك   .من العقو
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ت المنصوص عليها في قانون الجمارك  وكني عن البيان أن ما يقصد المشرع من عبارة العقو
ي إلى قانون هي الغرامات والمصادرات الجمركية ، لأن عقوبة الحبس كما أسلفنا تنتم

ا ا كل الصلاحيات بشأ ت العام التي يملك القضاة بشأ   1.العقو

  تصنيف الجرائم الجمركية :  المطلب الثالث 

ا متعددة وهذا مايبين لنا أهمية تصنيفها حيث يمكن  إن أهم ماتمتاز به الجرائم الجمركية بكو
المؤرخ في  60-50وأظاف إليها الأمر رقم . تصنيف الجرائم الجمركية إلى جنح ومخالفات 

لنسبة لبعض صور التهريب  2005غشت  23 . المتعلق بمكافحة التهريب ووصف الجناية 
  . م الجريمة الجمركية قبل صدور هذا الأمر إلى جنح ومخالفات فقط حيث كان تقسي

والمتعلق   2005أوت  23المؤرخ في  06-05وبدراسة أحكام قانون الجمارك والامر 
وقانون المالية التكميلي سنة  328-327-326بمكافحة التهريب الذي ألغى المواد 

انون الجمارك التي كانت ق 323الذي ألغى المادة  2005-07-25المؤرخ في  2005
تنص على مخالفة  التهريب وقد  أصبحت تقسم الجرائم الجمركية إلى ثلاثة أوصاف جنائية 

  :  هي

من قانون الجمارك والتي   318وهذا مانصت عليه المادة ) المخالفة ، الجنحة ، الجناية (
ا تنقسم الجرائم الجمركية إلى درجات من الخالفة والجنح دون ت   ذكرت  لجنا الإخلال 

    2.التى يمكن أن تنص عليها بعض القوانين الخاصة 

وقبل أن نتطرق إلى تصنيف الجرائم الجمركية سنقوم بدراسة صور الجرائم الجمركية  لنتعرف 
  :على أوجه الجريمة الجمركية ثم سنتناول هذه  التصنيفات على نحو مفصل كالاتي 

                                                           

   29الجمركية في ضوء الفقه و الإجتهاد القضائي ،مرجع سابق، ص أحسن بوسقيعة، المنازعات  1 -
  . قانون الجمارك من 318المادة  - 2
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  صور الجريمة الجمركية : الفرع الأول 

  التهريب الحكمي : أولا 

لتهريب   ريبا وإنما الحقه المشرع   221وهو المنصوص عليه في المواد .وهو في الواقع لايعتبر 
واستقراء تلك المواد يكشف مجموعة من السلوكيات يحسن . ومابعدها من قانون الجمارك

لمكان الذي إرتكبت في   .ه تصنيفها 

لنطاق الجمركي/1 قل  221تفرض المادة :  السلوكيات الاجرامية المرتبطة  على كل 
وعدم وعدم .للبضائع الخاضعة لرخصة التنقل والقادمة من الاقليم الجمركي بعض الالتزامات 
ريبا حكميا ويرتب الناقل السلوك الاجرامي في الأحوال التالية    تنفيذها يشكل 

ا وهذه عدم توجيه البضا/1 ئع الخاضعة لرخصة التنقل الى أقرب مكتب جمركي للتصريح 
  1.النقطة تفرض علينا بيان ماهية البضائع الخاضعة لرخصة التنقل 

ا الثانية  صور التهريب التي يمكن إعتبارها  324أوردت المادة  من قانون الجمارك في فقر
 64و 62و 60مكرر 53و 51ريبا بحكم القانون حيث نصت على خرق أحكام المواد  

  .من هذا القانون   226مكرر و 225و  223و 222و 221و

لتهريب لتطبيق الأحكام الأتية مايلي *   تفريغ وشحن البضائع غشا : يقصد 

ريبا ، عندما يقع على  لاتعد الأفعال المذكورة في هذه المادة أو خرق أحكام المواد أعلاه 
  2.من هذا القانون  288ادة بضائع قليلة القيمة في مفهوم الم

  التهريب الحقيقي   :نيا  
                                                           

  . 166ص  ،دار العلوم للنشر والتوزيع ، ول الجزء الأ، عمال القانون الجنائي للمال والأ، منصور رحماني  -1

  كقانون الجمار من  324المادة  -2
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لبضاعة خارج المكاتب الجمركية وهذا السلوك من المهم يحمل  لمرور  ويكون في الأصل 
معنى التهريب الحقيقي لخلاف التهريب بحكم القانون الذي لايحمل هذا المعنى في الأصل ، 

استيراد البضائع وتصديرها خارج المكاتب الجمركية ويقصد  وقد عرف المشرع التهريب 
لتصدير إخراجها منه    .لاستيراد إدخال البضائع إلى إقليم الدولة ، فيما يقصد 

ن  من قانون الجمارك  60و51وهذا السلوك يعد مخالفة للإلتزام الذي نصت عليه الماد
ن توجبان إحضار كل بضاعة مستوردة أو أعيد إسترادها أو معد ة للتصدير ، ولإعادة فالماد

لبضاعة  التصدير أمام مكتب الجمارك المختص قصد إخضاعها للمراقبة الجمركية والمرور 
خارج المكاتب والمراكز الجمركية هو الصورة النموذجية للتهريب غير أن ذالك يمكن أن يتم 

   1.بصور أخرى

تعتبر في منزلة التهريب من قانون الجمارك والذي حدد ثلاث أفعال وهي  324أما في المادة 
  . الحقيقي وهي استيراد البضائع أو تصديرها خارج مكاتب الجمارك 

  تفريغ وشحن البضائع غشا  -

  الإنقاص من البضائع الموضوعة تحت نظام العبور  -

  تجاوز البضائع في الإدخال أو الإخراج للمراكز الجمركية دون التصريح عنها  -

ريب  حقيقي مكتملة الأركان من السلوك ومحل الجريمة والسببية حيث أننا أمام جريمة 
  2.والنتيجة 

  المخالفات : الفرع الثاني 

                                                           
  .162- 161صص  نفس المرجع السابق ،، عمال الجنائي للمال والأالقانون ، منصوري رحماني  -1

  .7ص ،  2009، عين ميلة الجزائر،  دار الهدى ، ب ط ، الجمارك والتهريب نصا وقانو ، نبيل صقر  -       2
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-08-23الصادر في   06-05كما ذكر أنه في المرحلة السابقة قبل صدور الأمر 
إن الجرائم الجمركية كانت تنقسم إلى مخالفات وجنح فقط حسب مانصت عليه  2005
إذ لا يعاقب القانون على إرتكاب المخالفات الجمركية .مارك من قانون الج 318المادة 

ه يؤدي ). عقوبة الحبس(بعقوبة سالبة للحرية  غير أن إرتكاب أحد الأفعال الواردة أد
لمخالفات الجمركية . بصاحبها إلى دفع غرامة أو إلى مصادرة البضاعة محل الغش ويقصد 

ه،  321-320-319في المادة لطبع قانون الجمارك  تلك التي نص عليها و المذكورة أد
 ).03(و عددها ثلاث 

لتصريحات  إذ أن المخالفات في نظر التشريع الجمركي السلوكات الغير مشروعة والمتعلقة 
ت اللازم تقديمها إلى إدارة الجمارك بشأن البضاعة وتقسم إلى أربع درجات هي كالأتي  والبيا

:  

ا بغرامة تقدر : 1) 319المادة (  الدرجة الأولى*  و يعاقب على إرتكاب الأفعال المتعلقة 
 :ب

 ).دج 25.000(خمسة وعشرون ألف دينار  -

 ).دج 100.000(مائة ألف دينار  -2

خير، على أن لا تتجاوز ) دج 25.000(خمسة وعشرين ألف دينار  -3 عن كل شهر 
 ).دج 1.000.000(مبلغ مليون دينار 

خير) دج 50.000(خمسون ألف دينار  -4  .عن كل شهر 

ا بغرامة تقدر :   )320المادة (  الثانية  الدرجة *  يعاقب على إرتكاب الأفعال المتعلقة 
 :ب

                                                           
  .319قانون الجمارك المادة   -1 
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 .تساوي ضعف مبلغ الحقوق والرسوم المتملص منها أو المتغاضى عنه  -1

 .مبلغ الحقوق والرسوم المتملص منها أو المتغاضى عنها تساوي مرتين ونصف -2

 .القيمة لدى الجمارك للبضائع محل الجريمة) 1/10(تتجاوز عشر لا  -3

يعاقب على إرتكاب الأفعال المتعلقة بمصادرة البضائع محل :    )321المادة (الدرجة الثالثة 
  .الغش

 :المخالفة من الدرجة الأولى •

 : 319المادة 

التي تتولى إدارة الجمارك  تعد مخالفة من الدرجة الأولى  كل مخالفة للأحكام والقوانين والأنظمة
تطبيقها، عندما لا يعاقب هذا القانون على هذه المخالفة بصرامة أكبر ، وتخضع على 

 :الخصوص إلى أحكام هذه المادة المخالفات الآتية

ت التي يجب أن تتضمنها التصريحات الجمركية -أ  كل سهو أو عدم دقة في البيا

 من هذا القانون 229و  63و 61و 57و  53كل مخالفة لأحكام االمواد  -ب

 كل تصريح خاطئ في تعيين المرسل إليه الحقيقي أو المرسل الحقيقي -ج

 .أشهر) 3(التأخر في تنفيذ إلتزام مكتتب عندما لا يتجاوز التأخير المعاين مدة ثلاثة  -د

المعاينة عدم إحترام المسالك والأوقات المحددة دون مبرر مشروع وكذا الأفعال التدليسية  -هـ
وسائل الترصيص أو الأمن أو   في مجال العبور، التي تكون نتيجتها تشويه أو إبطال فعالية

 .التعرف على البضائع 

 من هذا القانون 48و 43كل مخالفة لأحكام المادتين  -و
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يداع التصريح المفصل في الأجل المنصوص عليه في المادة -ز  76عدم إحترام الإلتزام المتعلق 
 .القانون من هذا

أشهر، ) 3(التأخر في تنفيذ إلتزام مكتتب عندما يتجاوز التأخير المعاين مدة ثلاثة  -ح
 .وتكون الحقوق والرسوم المتعلقة به مدفوعة كليا أو موقوفة كليا

 .تقديم عدة حزم أو طرود مغلقة كوحدة في التصريحات الموجزة مهما كانت طريقة جمعها-ط 

دة في ا -ي ئق التي تحل كل نقص أو ز لطرود دون مبرر في التصريحات الموجزة أو كل الو
ا بطريقة موجزة   . محلها، وكذا كل فرق في طبيعة البضائع المصرح 

 مكرر من هذا القانون 78مخالفة أحكام المادة  -ك

شحن أو تفريغ بدون ترخيص من مصلحة الجمارك للبضائع المصرح بحمولتها أو  -ل 
ئق الشحن للسفن والطائراتالمدرجة بصفة صحي  .حة في و

عدم إحترام الإلتزام المتمثل في تقديم الوكيل لدى الجمارك للوكالة المنصوص عليها في  -م
 .من هذا القانون  1مكرر 78المادة 

التأخر أثناء جمركة البضائع في تقديم سند أو ترخيص أو شهادة قانونية حسب مفهوم  -ن 
هذا القانون، عندما لا يتجاوز ذلك التأخير أجلا أقصاه خمسة  من)  2الفقرة ( 21المادة 
ريخ إكتتاب التصريح المفصل) 15(عشر   .يوم عمل من 

مكرر من هذا  89في المادة  المذكور الأفعال التي أدت إلى إلغاء التصريح الجمركي -س
 .القانون

ستثناء تلك المذكورة في ا ) م(و) ح(و) ز(لنقاط يعاقب على المخالفات المذكورة أعلاه 
 ).دج 25.000(بغرامة قدرها خمسة وعشرون ألف دينار 
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بغرامة قدرها خمسة " ح"يعاقب عن عدم تنفيذ الإلتزام المكتتب المنصوص عليه في النقطة 
خير، على أن لا تتجاوز مبلغ مليون ) دج 25.000(وعشرين ألف دينار  عن كل شهر 

 ).دج 1.000.000(دينار 

يداع التصريح المفصل في الأجل القانوني المنصوص يعاقب عن عد م إحترام الإلتزام المتعلق 
خير) دج 50.000(بغرامة قدرها خمسون ألف دينار " ز"عليه في النقطة   .عن كل شهر 

يعاقب عن عدم إحترام الإلتزام المتعلق بتقديم الوكالة من طرف الوكيل لدى الجمارك، 
 ).دج 100.000(، بغرامة قدرها مائة ألف دينار "م"المنصوص عليه في النقطة 

يداع التصريح المفصل  تعفى من الغرامة المطبقة في حالة عدم إحترام الإلتزام المتعلق 
، البضائع المستوردة من طرف الإدارات العمومية والهيئات "ز"المنصوص عليه في النقطة 

 .ت الطابع الإداري أو لحسابهالعمومية والجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية ذا

 :المخالفة من الدرجة الثانية  •

 : 320  المادة

تعد مخالفة من الدرجة الثانية كل مخالفة لأحكام القوانين والأنظمة التي تتولى إدارة الجمارك 
تطبيقها عندما تكون نتيجتها التملص من تحصيل الحقوق والرسوم أو التغاضي عنها وعندما 

 .هذا القانون بصرامة أكبر لا يعاقب عليها

 :وتخضع على الخصوص لأحكام هذه المادة المخالفات الآتية

أشهر، و تكون  03التأخر في تنفيذ إلتزام مكتتب عندما يتجاوز التأخر المعاين مدة  -أ
 .الحقوق و الرسوم غير مدفوعة كليا أو عدم التنفيذ الجزئي للإلتزامات المكتتبة 

 .ئع من حيث النوع أو القيمة أو المنشأكل تصريح خاطئ للبضا- ب
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على المخالفات المذكورة أعلاه بغرامة تساوي ضعف مبلغ الحقوق والرسوم المتملص   يعاقب
منها أو المتغاضى عنها، على أن لا تقل هذه الغرامة عن خمسة وعشرين ألف دينار 

 ).دج 25.000(

  : غير أنه

) 1/10(، لا يجب أن تتجاوز الغرامة عشر  )أ(لنسبة للمخالفات المذكورة في النقطة  -
 .القيمة لدى الجمارك للبضائع محل الجريمة

بغرامة ) ب(إذا كانت البضاعة مرتفعة الرسم يعاقب على المخالفات المذكورة في النقطة  -
 .»مبلغ الحقوق والرسوم المتملص منها أو المتغاضى عنها  تساوي مرتين ونصف

 :ثة المخالفة من الدرجة الثال •

   : 321المادة 

تعد المخالفات الآتية مخالفات من الدرجة الثالثة، عندما لا يعاقب عليها هذا القانون بصرامة 
 .أكبر

ردة من أي طابع تجاري   .أـ المخالفات المعاينة عند المراقبة الجمركية للمصاريف البريدية ا

لبضائع المذكورة في المادتين التصريحات الخاطئة المرتكبة من طرف المسافرين  - ب والمتعلقة 
 .من هذا القانون 235مكرر و199

عدم تقديم سند أو ترخيص أو شهادة قانونية أثناء جمركة البضائع حسب مفهوم  - ج
من " ن"من هذا القانون، بعد إنقضاء الأجل المنصوص عليه في النقطة ) 2الفقرة ( 21المادة
 .من هذا القانون 319المادة 
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لأسلحة والمخدرات والبضائع غير  أنه يستثنى من مجال تطبيق هذه المادة المخالفات المتعلقة 
من هذا القانون ، ويعاقب على  21الأخرى المحظورة حسب مفهوم الفقرة الأولى من المادة 

  1.المخالفات المذكورة أعلاه بمصادرة البضائع محل الغش

  

  

  

ت : الفرع الثالث    الجنح والجنا

على إرتكاب الجنح الجمركية و على خلاف المخالفات الجمركية بعقوبة سالبة للحرية  يعاقب
لإضافة إلى الغرامة و مصادرة البضائع )عقوبة الحبس(  ،.  

 .يتحدد مبلغ الغرامة بحسب قيمة البضائع المصادرة* 

 .المصادرة تمس البضائع محل الغش وكذا البضائع التي تخفي الغش* 

) 6(أو من ستة  أشهر) 6(إلى ستة ) 02(لحبس والحبس من شهرينتقدر عقوبة ا* 
 ).بحسب خطورة الأفعال المرتكبة) (2(إلى سنتين   أشهر

    :الجمركية إلى درجتين بحسب طبيعة الأفعال   تنقسم الجنح 

 :الجنحة من الدرجة الأولى •

 : 325  المادة

                                                           
  .المديرية العامة للجمارك  - 1
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الإستيراد أو التصدير دون تصريح  تعد جنحا من الدرجة الأولى في مفهوم هذا القانون  أفعال 
 :التي تمت معاينتها خلال عمليات الفحص أو المراقبة والمتمثلة في الأفعال الآتية

 .عمليات الإنقاص أو الاستبدال التي تطرأ على البضائع الموجودة تحت مراقبة الجمارك ) أ

 مكرر من هذا القانون 58عدم إحترام الإلتزام بتقديم البضائع، المنصوص عليه في المادة ) ب

 من هذا القانون 21من المادة  3كل مخالفة لأحكام الفقرة ) ج

 تحويل البضائع عن مقصدها الإمتيازي)  د

لإلتزامات المكتتبة كليا، أو التأجير أو الإعارة أو الاستعمال بمقابل أو ) هـ عدم الوفاء 
 .من هذا القانون 179و  178التنازل بدون رخصة المنصوص عليها في المادتين 

دة غير مبررة في البضائع محل التصريح المفصل سواء كانت من نفس النوع أم لا) و  .كل ز

البيع والشراء والترقيم في الجزائر لوسائل نقل ذات منشأ أجنبي دون القيام مسبقا ) ز
ا لإجراءات الجمركية المنصوص عليها في النصوص التنظيمية أو وضع لوحات ترقيم من ش أ

ن وسائل النقل هذه قد تمت جمركتها بصفة قانونية  .أن توهم 

التصريحات الخاطئة المرتكبة من طرف المسافرين التي تتعلق ببضائع غير تلك المذكورة في ) ح
 . من هذا القانون 235مكرر و199المادتين 

لتي تكتسي طابعا الجرائم التي تمت معاينتها عند المراقبة الجمركية للمظاريف البريدية ا) ط
 .تجار

من هذا )  2الفقرة (21عدم تقديم سند أو ترخيص أو شهادة قانونية بمفهوم المادة )  ي
 .القانون، مستوجبة قبل إستيراد أو تصدير البضائع 
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تقديم بضاعة للجمركة بواسطة رخصة أو شهادة أو وثيقة غير قابلة للتطبيق ، أو بدون ) ك
 .من هذا القانون ) 2الفقرة (21صفة قانونية بمفهوم المادة إتمام الإجراءات الخاصة ب

تي  :يعاقب على هذه الجرائم بما 

 مصادرة البضائع محل الغش والبضائع التي تخفي الغش -

 1".أشهر)6(إلى ستة ) 2(غرامة مالية تساوي قيمة البضائع المصادرة والحبس من شهرين  -

 :الجنحة من الدرجة الثانية •

   : مكرر 325المادة 

 :تعد جنحة من الدرجة الثانية الأفعال الآتية

ستعمال الوسائل الإلكترونية و أدى إلى إلغاء أو تعديل أو إضافة معلومات   - كل فعل تم 
أو برامج في النظام المعلوماتي للجمارك، حيث تكون نتيجته التملص أو التغاضي عن حق أو 

 .ن وجه حق على أي امتياز آخررسم أو أي مبلغ آخر مستحق أو الحصول بدو 

لبضائع المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة  - كل عملية إستيراد أو تصدير متعلقة 
 .من هذا القانون 21

البضائع المحظورة المكتشفة على متن السفن أو الطائرات المتواجدة في المنطقة البحرية  -
ت الشحن للنطاق الجمركي أو في حدود الموانئ والمطار  ا في بيا ات التجارية، التي لم يصرح 

ئق الشحن  .أو غير المذكورة في و

ئق أخرى مزورة -  .التصريحات الخاطئة المرتكبة بواسطة فواتير أو شهادات أو و

                                                           
  قانون الجمارك 325المادة  - 1
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من هذا القانون  21كل حصول أو محاولة حصول على أحد السندات المذكورة في المادة  -
  .مية أو تصريحات مزيفة أو بكل طريقة تدليسية أخرىبواسطة تزوير الأختام العمو 

تي  :يعاقب على هذه الجرائم بما 

 مصادرة البضائع محل الغش والبضائع التي تخفي الغش -

 غرامة مالية تساوي ضعف قيمة البضائع المصادرة -

  ).2(أشهر إلى سنتين ) 6(الحبس من ستة  -

غير أنه إذا كان محل الجريمة الجمركية بضائع من ضمن تلك المنصوص عليها في الفقرة الأولى 
لمالية، فإن عقوبة المصادرة  21من المادة  من هذا القانون والمحددة بقرار من الوزير المكلف 

سم المخالف والتي لم يتم  ا بصفة موجزة أو مفصلة  تشمل كذلك البضائع الأخرى المصرح 
ريخ معاينة الجريمة  1.رفعها عند 

لإضافة إلى  05/06أما بعد صدور الأمر  أصبح تقسيم الجرائم الجمركية يضم الجناية 
قي الجرائم بين الجنح  ت و المخالفة والجنحة ، أين تتوزع أعمال التهريب بين الجنح والجنا

لتهريب فإن كل أعمال وسلوكيات ال.والمخالفات  غير مشروعة تعد جنح ففي ما يتعلق 
أما إذا انطوت أعمال التهريب على بضائع تمس الأمن الوطني  .مهما كانت طبيعة البضاعة 

ت  ت أما بقية التصريحات والبيا لصحة العمومية كالمخدرات فتعتبر جنا كالأسلحة أو 
 .والتلاعب فيها عندما تكون البضاعة غير مشروعة فستكون أمام جنح 

  : إلى قسمين هما  05/06عموما فالمشرع الجمركي قد وزع أعمال التهريب في الأمر 

                                                           
خر تعديل له ألى غاية إمعدل ومتمم ،  21/07/1979لمؤرخ في ا 79/07قانون رقم ، المديرية العامة للجمارك  -1

  .2021بقانون المالية 



 الفصل الأول                                                         ماهية الجريمة الجمركية 
 

44 
 

 .ومابعدها  10حيث تحدث عن الجنح البسيطة في المادة  13إلى 10الجنح في المواد من  -

ت في المواد  -  15.1- 14الجنح المشددة والجنا

                                                           
   .د.ا.محاضرات في مقياس المنازعات الجمركية انع سلمى ، م  - 1
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 المبحث الثاني :إجراءات  معاينة الجريمة الجمركية

للحد من الجرائم الجمركية المختلفة وأنواعها وأصنافها لابد من إتباع إجراءات 
ا .وبما أن  ا أعوان مؤهلين لإثبا خاصة تتمثل في معاينة الجرائم الجمركية ويختص 

هذه الأخيرة هي بداية المنازعات الجمركية حيث يتم فيها البحث عن الغش وإثباته 
بالطرق المختلفة عن طريق وسائل وأساليب تساهم في الكشف عن الغش.  

 المطلب الأول: الطريقة الجمركية

إن الجرائم الجمركية هي أخطر الجرائم على الإقتصاد الوطني وضع المشرع وسائل 
خاصة من أجل معاينتها والكشف عنها، حيث يميز قانون الجمارك بين الإجراءين 

الحجز الجمركي والتحقيق الجمركي ، ولقد ظل إجراء الحجز المسلك الأكثر 
استعمالا للبحث عن الغش حيث لايلجأ إلى إجراء التحقيق إلا في حالات معينة. 

الفرع الأول: طريقة إجراء الحجز الجمركي 

إن كلمة حجز مرتبطة أصلا بحجز الأشياء محل الغش وبما أن جل الجرائم الجمركية 
ا فإن الحجز يشكل الطريقة العادية لمعاينتها. وهذا  ما  هي جرائم متلبس  

   ق .إ. ج .241نصت عليه م  

 241 الأعوان المؤهلين للقيام بإجراء الحجز و أوردهم المشرع ف المادة أولا:
 المتعلق بمكافحة 23/08/2005 المؤرخ في 05/06من الأمر 32والمادة 

التهريب وهم: 
 

الس الشعبية  -   البلديةرؤساء ا
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 ضباط الدرك الوطني -
  الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة  للمراقبين ومحافظي وضباط الشرطة للأمن الوطني -
سنوات على الأقل وتم تعينهم 3ضباط الصف الذين امضوا في سلك الدرك الوطني  -

بموجب قرار مشترك صادر عن وزارة العدل حافظ الأختام و وزير الدفاع الوطني بعد 
 وافقة لجنة خاصة م
الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة والمفتشون وحافظ وأعوان الشرطة للأمن الدين امضوا -

ذه الصفة والدين تم تعينهم بموجب قرار مشترك صادر عن وزيد 3 سنوات على الأقل 
  . العدل أو وزير الداخلية والجماعات المحلية بعد موافقة لجنة خاصة

لتابعين للمصالح العسكرية للأمن الذين تم تعينهم خصيصا بموجب ضباط وضباط الصف ا-
  .15قرار مشترك صادر عن وزير الدفاع الوطني و وزير العدل قانون الجمارك  م

ج ، يعد من أعوان الضبط .إ .ق19ذكرهم في المادة وتم  :أعوان الشرطة القضائية  -
القضائي موظفو مصالح الشرطة وضباط الصف في الدرك الوطني ومستخدمو المصالح 

  . العسكرية للأمن الذين ليست لهم صفة ضباط الشرطة القضائية

من قانون الجمارك دون أن يميز  1و2المشار إليهم في المادة  : أعوان مصلحة الضرائب-3
 هؤلاء الأعوان من حيث الرتب والوظائف فهم مؤهلون لمعاينة الجرائم الجمركية عن بين

  . طريق الحجز
ت الإقتصادية  -4 لتحر المنافسة والأسعار ومراقبة الجودة وقمع : الأعوان المكلفون 

ت  الغش، أعوان التجارة والأسعار، أعوان المركز الوطني للسجل التجاري، وأعوان الغا
 1.ن قانون الإجراءات الجزائية م 21م
بعون لوزارة الدفاع الوطني و : أعوان المصالحة الوطنية حراس الشواطئ -5 وهؤلاء الأعوان 

هذه الفئة تم إدراجها ضمن الأعوان المكلفين بتتبع وضبط الجرائم الجمركية بعد إستحداث 

                                                           
  .145سابق، ص أحسن بوسقيعة ، المنازعات الجمركية في ضوء الفقه والإجتهاد القضائي،  مرجع  - 1
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يوليو سنة  21المؤرخ في  07-78المعدل والمتمم لقانون 1998قانون الجمارك في 
1979.1  

  السلطات المخولة للأعوان في إطار الحجز :نيا 
لأشخاص  لبضائع وجزء خاص    . وتنقسم هذه السلطات إلى جزئين جزء خاص 

يخول لهم القانون سلطتين وهما حق التحري وحق :  سلطات الأعوان إزاء البضائع -1
  ضبط الأشياء 

لأعمال التاليةحق التحري وقد خص قانون الجمارك لأعو   : ان الجمارك دون سواهم 

 من قانون الجمارك  41حق تفتيش البضائع ووسائل النقل والأشخاص م *

ج فيحق للأعوان إعطاء . من ق 42حق إخضاع الأشخاص عند إجتياز الحدود م *
  . من قانون الجمارك 43الأوامر واستعمال القوة إذا اقتضت الظروف ذلك م

بريد بما في ذلك قاعات الفرز ذات الاتصال المباشر مع الخارج حق تفتيش مكاتب ال*
تخول أعوان   1998قبل تعديلها بموجب القانون من قانون الجمارك  49و م 44م

الجمارك حق تفتيش السفن وتم تحول هذه السلطة لأعوان المصلحة الوطنية طبقا لأحكام 
طن ، أو تقل  100عن  بحيث يجب أن تقل حمولتها الصافية 46_ 45 – 44المواد 

  .طن عند تواجدها في المنطقة البحرية من نطاق الجمركي  500حمولتها الإجمالية عن 

والشرطة القضائية كذلك مؤهلة للبحث والتحري عن الجرائم الجمركية نستمده من نص م 
ا تعد محاضر تحقيق إبتدائي.إ.ق. 3ف 12   .ج، غير أن المحاضر التي يحرر

                                                           
ا في ظل القانون الجزائري ،رحماني حسيبة -1 قانون  ، مذكرة لنيل شهادة الماسترالبحث عن الجرائم الجمركية وإثبا

  .12ص ، الأعمال جامعة مولود معمري تيزي وزو 
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من 1ف 241وهو حق مخول مؤهل لإجراء الحجز المذكورين في م  :حق ضبط الأشياء
ن .ق   :ج، وهو صور

بحيث تخول حق حجز البضائع 241المذكورة في المادة  : الأشياء القابلة للمصادرة
الخاضعة للمصادرة وهي بضائع محل غش والتي تخفي الغش والوسائل النقل المستعملة 

  1.لارتكاب الغش 

يقة مطلقة وذلك في حالة معاينة الجريمة في أماكن خاضعة لرقابة من ويتم هذا الحجز بطر 
طرف أعوان الجمارك ، وفي حالة أخرى يكون الحجز بطريقة مقيدة والمذكورة في المادة 

  : ج، على سبيل الحصر وهي.من ق250

  . ولابد من الإستمرار فيها حتى يتم الحجز.الملاحقة أو المتابعة على مرأى العين -

لمخالفة أو الجريمةالتل-   . بس 

حكام المادة - ئق يتم تحرير محضر على .من ق226الإخلال   ج، في حالة عدم وجود الو
  .ذه البضاعة  226هذا ويتم تحقيق شرط المخالفة المادة 

ج، خولت لهم حق إحتجاز البضائع التي تكون .من ق241المادة  :حق ضبط الأشياء *
لك من أجل تسديد الغرامات ،وقبل قفل المحضر يطالب في حوزة الشخص المخالف وذ

  .أعوان الجمارك من المخالف رفع اليد عن الوسيلة المحتجزة 

ج، يتم توقيف الأشخاص مع مراعاة .من ق241حسب المادة : سلطتهم إتجاه الأشخاص
الإجراءات القانونية المطلوبة في القانون العام وهذه الصلاحية تعود لكل الأشخاص 

  :إ، وهذا التوقيف يخضع لشروط وهي كالتالي .من ق241ذكورين في المادة الم
                                                           

  147-146ص ص مرجع سابق ،الفقه و الاجتهاد القضائي، المنازعات الجمركية في ضوء  ، أحسن بوسقيعة - 1
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  .أن يكون العمل أو الفعل المرتكب من قبل شخص جنحة -

،وعند تحرير محضر الحجز يجب إحضاره أمام وكيل 13إن يتجاوز الشخص سن -
  .الجمهورية

ا فقط-   .يكون التوقيف في حالات جنحة متلبس 

  :كن سلطتهم تجاه الأما    

تفتيش الأماكن و هذا التفتيش يجب أن يكون داخل النطاق الجمركي، ولكن هناك -
      :حالات يمكنهم تفتيش خارج النطاق الجمركي 

  . عند البحث عن بضائع حساسة قابلة للتهريب- 

عند متابعة بضائع على مرأى العين، ولابد أن تستمر هذه العلاقة لحين دخول هذه -
  .ناية أو منزل خارج النطاق الجمركيالبضاعة لداخل ب

ج، لأعوان الجمارك  المؤهلين من قبل المدير العام للجمارك .من ق1ف47وتجيز المادة 
  .وبموافقة أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بتفتيش المنازل في إحدى الحالتين التاليتين

ا غشا وهذا داخل النطاق الج -  .مركيالبحث عن البضائع التي تمت حياز

 .ج.ق226البحث في كل مكان عن البضائع التي تكون خاضعة لأحكام المادة  -

الجهة القضائية المختصة  وتكون هذه الموافقة  "ولكن لابد من الحصول على موافقة من قبل  
كتابية وهذا  يكون بطلب يتضمن كل المعلومات التي توجد في الإدارة وهذا لتبرير واثبات 

لحرمة  اانتهاكدون هذا الطلب فهو  يعتبر  التفتيش  الحق الكامل لتفتيش النزل، وإذا تم
كن يعفى أعوان الجمارك من هذا الشرط في حالة  تتبع البضائع على مرأى العين المنزل ،ول
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من داخل النطاق الجمركي إلى غاية خروجها منه، ويمكن مواصلة التفتيش الذي شرع بيه 
 1.ارا إلى غاية ليل

 طريقة إجراء التحقيق الجمركي :الفرع الثاني 

لتحقيق الجمركي من طرف أعوان الجمارك ج،على إن يتم هدا ا.من ق48ونصت عليه المادة 
وقد حددت هذه المادة الأماكن التي يمكن 48وضمن شروط  خاصة مذكورة في المادة 

ويستعمل إجراء التحقيق الجمركي في حالات .للأعوان المختصين حجز تلك البضائع فيها
لجريمة وذلك عندما يستوجب جمع أدلة تكاملية أو التعرف على هوية   .الفاعلينالتلبس 

جراء التحقيق : الأعوان المؤهلين لإجراءالتحقيق الجمركي- لقد حصر المشرع أهمية القيام 
من قانون الجمارك إلى 252الجمركي في موظفي إدارة الجمارك دون سواهم وتشير المادة 

 .حالتين

 .التحقيق الجمركي العادي يجوز لكل أعوان الجمارك إجراءه-

ئق والسجلات الحسابية وهو التحقيق الذي حصرته المادة - التحقيق الذي يتم إثر مراقبة الو
 من قانون الجمارك 1ف28

ذا الإجراء  وقد أجازت هذه المادة في الفقرة الثانية لدوي رتبة ضابط على الأقل القيام 
مراقبة على  ولكن بشرط أن يكون على إثر أمر مكتوب من طرف عون جمركي له رتبة ضابط

 . الأقل

 السلطات المخولة لأعوان الجمارك في إطار إجراءات التحقيق :نياً  

 :وتنقسم هذه السلطات إلى 

ئق -1 ئق : سلطات أعوان الجمارك تجاه الو لأعوان الجمارك الحق في الإطلاع على الو
على الأشخاص والسندات والسجلات والدفاتر وعقود النقل و كذلك لهم الحق في الإطلاع 
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المعنوية مهما كان نوعها، وإذا رفض الأشخاص تعتبر مخالفة من الدرجة الأولى وتستدعي 
خير إلي غاية تسليمها للأعوان المختصين ،ولهم الحق في حجز هذه  غرامة تمهيدية على كل 
ا، رجاعها لأصحا م سيقومون  ئق، وتنقل إلى مكاتب المحققين فهو إجراء مؤقت لأ  الو
ئق لإثبات الصفة القانونية للبضائع فهو ذو  وأما الحجز الثاني فهو يخص إستعمال هذه الو

 . طابع إستدلالي

لأعوان الجمارك الحق في سماع الأشخاص،هذا لأن : سلطات الأعوان تجاه الأشخاص -2
ت التي تنص عليها محاضر لابد أن نذكر فيها تصريحات وإعترافات الأشخاص وهذا  البيا

اتتمتع به طبيعة المعاينات، ولكن لا يجوز لأعوان الجمارك القيام بتوقيف الأشخاص، ولهم  م
كذلك  الحق في تفتيش المنازل كما أشر سابقا  في إطار الحجز ولكن هنا يكون في إطار 

لضرورة    1.التحقيق الجمركي للبحث عن الغش 

  الطريقة القانونية : المطلب الثاني 

لم يحصر البحث عن الجرائم الجمركية في إجراءات الحجر والتحقيق الجمركيين ، ولكن هناك 
طرق أخرى غيرهما نص عليهما المشرع وتتمثل هذه الطرق في تحقيقات الشرطة القضائية 
لمعلومات والسندات الصادرة عن السلطات الأجنبية تمت الإشارة  لإظافة إلى الإستعانة 

 2005أكتوبر  23المؤرخ في  06-05ق ج ،كما نص الأمر رقم  258ة إليها في الماد
المتعلق بمكافحة التهريب إلى أساليب تحري  خاصة ، يمكن اللجوء إليها من أجل معاينة 

  . جرائم التهريب

تي  وهذا ما لتفصيل فيما    :  سنتطرق له 

الإجراءات الجزائية تحقيقات الشرطة القضائية المنصوص عليها في قانون : الفرع الأول 

   )التحقيق الإبتدائي(
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لتحقيق الإبتدائي الذي يمثل أجزاء عاد للبحث والتحري عن الجرائم وجمع  يتعلق الأمر أساسا 
الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها ، وهذه الأعمال تدخل ضمن مهام الشرطة القضائية وتتضمن 

ن الجرائم الجمركية عن طريق إجراء الحجز ، لأنه نفس الصلاحيات المقررة لأعوان الجمارك للبحث ع
خذ  من الصعب تحقيق ذالك علميا كما سنرى لاحقا عند التطرق لإثبات الجرائم الجمركية ومن ثم 
لنسبة للشرطة القضائية للبحث عن الجرائم  التحقيق الإبتدائي كل أهمية بحيث يصبح الطريق الملائم 

  .الجمركية 

لتحقيق الإبتدائي لقد تعددت التعريفا ا كتب الفقه فيما يتعلق  وهي على . ت التي ذخرت 
تعددها لاتختلف عن كون التحقيق الإبتدائي هو مجموعة من الإجراءات القضائية التي تمارسها 
لشكل المحدد قانونيا بغية التنقيب عن الأدلة في شأن جريمة الإرتكاب ،  ىسلطات التحقيق 

  .   تحديد مدى كفائتها في إحالة المتهم للمحكمةوتجميعها ثم تقديرها في

كما يلزم لسلامة التحقيق الإبتدائي خياران  قراءات الإستدلال بما فيها الإجراءات التي يجب 
لضباط الشرطة القضائية اتخاذها في حالة التلبس ، فتلك الإجراءات و لا تستهدف بحثا عن دليل 

 1إنما مجرد ضبط عناصرها وأدلتها على مجرى الظاهر من الأمورولا تحققا من ثبوت الجريمة ونسبتها و 
.  

ويخضع تحقيق الشرطة القضائية في هذا الإطار لأحكام  قانون  الإجراءات الجزائية لاسيما المواد من 
  .ج.ا.ق 65إلى  63

لتحقيقات الإبتدائية بمجرد علمهم  وبموجب هذه الأحكام يقوم ضباط الشرطة القضائية 
ويتمتعون في هذا .ريمة ، وبناء على تعليمات وكيل الجمهورية ومن تلقاء أنفسهم بوقوع الج

ئق وحجزها وحجز الأشياء   الإطار بصلاحيات تفتيش المساكن ومعاينتها والإطلاع على الو

                                                           
ا في ظل القانون الجزائالبحث عن الجرا ، رحماني حسيبة - 1   .43ص ، ري ئم الجمركية لثبا
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ج التي هي في مجملها .ا.ق 47إلى 44وذالك طبقا لأحكام المواد من .كسند إثبات 
  .انون الجمارك مطابقة للأحكام المقررة في ق

في إطار التحقيق الإبتدائي لضباط الشرطة القضائية وحجز . ج .ا.ق 65كما تجيز المادة 
ساعة قابلة للتمديد مرة 48الأشخاص للنظر إذا دعت مقتضيات التحقيق إلى ذلك لمدة 

ذن كتابي من وكيل الجمهورية    . واحدة 

الشرطة القضائية وحدهم ، ويساعدهم في ويقتصر قانون الإجراءات الجزائية إتخاذ التدابير 
  . ذلك أعوان الشرطة القضائية 

ت الإقتصادية والأسعار والجودة  لتحر لنسبة لأعوان المكلفين  كما يجيز قانون المنافسة 
لنسبة لأعوان الضرائب البحث عن الجرائم عن طريق . وقمع الغش  والقوانين الضريبة 

نائية التي تصلح أيضا أن تكون طريقا للبحث عن الغش التحقيقات الإقتصادية أو الج
  .الجمركي 

م القيام بتحقيقات إبتدائية للبحث عن الجرائم  ومن جهة أخرى يمكن لأعوان الجمارك  ذا
تتوفر لديهم معلومات دقيقة حول البضاىع محل الغش  كما هو الحال عندما لا.الجمركية 

  .ومرتكبي الغش 

خذ التحقيق  تتوفر في محضر المعاينة  وذلك عندما لا.الجمركي ذاته التحقيق الإبتدائي وقد 
 ج شريطة أن لا.ق252كل مواصفات التحقيق الجمركي كما هو منصوص عليها في المادة 

جراء جوهري    .يتعلق العيب 

ا يمكن ضباط الشرطة القضائية معاينة الجريمة الجمركية وفق إجراء الجناية أو الجنحة المتلبس 
   1.حال توافر شروطه
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وقد نص المشرع الجزائري إلى أهمية المحافظة على أسرار التحقيق بسرية التحقيق حيث أكد 
تي .ج.ا.ق.من 11الطابع السري لتحقيقه في نص المادة  تكون إجراءات * ج على ما

* ودون إضرار بحقوق الدفاع .لم ينص القانون على خلاف ذلك  التحري والتحقيق سرية ما
ا الثانية  كل شخص يساهم في هذا الإجراءات ملزم بكتمان * وتضيف ذات المادة في فقر

ت المنصوص عليها فيه  ت وتحت طائلة العقو لشروط المبينة في قانون العقو    1.السر المهني 

ئق : الفرع الثاني    والسندات الصادرة عن السلطة الأجنية  الو

البحث عن الجرائم الجمركية بطرق .ج .ق258ة ، تجيز المادة علاوة على التحقيقات الإبتدائي
ئق التي تسلمها .أخرى  ذكرت منها على وجه الخصوص الشهادات والمحاضر وغيرها من الو

وإذا كانت الحاجة إلى التعاون الدولي لم تبرز في الجزائر .وتضعها سلطات البلدان الأجنبية 
نتشرت الجريمة المنظمة وتحولت فيه الجريمة الجمركية سابقا  ، فإن الأمر لم يكن كذلك حين ا

يتأتى ذلك  افر جهود دول عديدة للتصدي إليها ولاضريمة عابرة البلدان مما يستدعي تإلى ج
  .إلا بتبادل المعلومات والسندات 

طريقا أخر من .في هذا الإطار .وتعتبر المعلومات والسندات الصادرة عن السلطات الأجنبية 
  .عن الجرائم الجمركية  طرق البحث

لسلطات الأجنبية الجهات الرسمية للبلدان الأجنبية كمصالح الجمارك والشرطة  ويقصد 
  .والمصالح التابعة للوزارات الداخلية والخارجية والعدل

وفي هذا الإطار أبرمت الجزائر عدة إتفاقيات للتعاون المتبادل في مجال محاربة الغش والتهريب 
، تليها إتفاقيات مع المنظمة  1970-09-16لإتفاقية المبرمة مع إسبانيا في كانت أولها ا.

                                                           
رية ئالجريدة الرسمية للجمهورية الجزا، ية ئجراءات الجزاقانون الإ،  1966جوان  8مؤرخ في  155-66مر رقم أ -1

  .معدل ومتمم1966جوان 10الصادرة في  48الديمقراطية الشعبية العدد
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، ومع ألمانيا  1981- 01-9، ومع تونس بتاريخ  1977-06-9العالية للجمارك في 
مع 1986-04-15، وبتاريخ  1985- 90-10ومع فرنسا في   1981-12-4في  

قي دول المغرب العربي ا.إيطاليا   1.لكبير ومصرثم أبرمت إتفاقيات مع 

من قانون الجمارك ،  2- 258و  5-48كرست الجزائر مطلب التعاون الدولي في المادتين   
من قانون مكافحة التهريب حيث يمكن أن يتجسد  41إلى  35والمادة الثالثة والمواد من 

التعاون الدولي في شكل إتفاقيات متعددة الأطراف وتوصيات تصدرها مؤسسات أو هيئات 
  .ا يمكن أن يتم في شكل تعاون دولي أو إقليمي كم.دولية 

لمثل ، و أن  خذ التعاون الدولي في مجال مكافحة التهريب أشكالا مختلفة شريطة المعاملة 
ا أن تساعد  ىق التي من شأ يتجسد في تبادل المعلومات والشهادات والمحاضر وغيرها من الو

التهريب إضافة إلى كل أشكال الدعم  على التحقيقات الجمركية أو تثبت وقوع جرائم
حيث يمكن إستعمال المعلومات والشهادات والمحاضر وغيرها .والمساعدة على ضبط المهربين 

ا سلطات البلدان الأجنبية إدارة الجمارك بصفة صحيحة  ئق الأخرى التي تزود  من الو
   2.جرائم التهريب لإثبات

ن تطلع النيابة العامة إدارة الجمارك على أ. ج.ق260ومن جهة أخرى تنص المادة 
ا أن تحمل على إفتراض وجود مخالفة جمركية أو  لمعلومات التي تحصل عليها والتي من شأ
ن  ا سواء تعلق الأمر بدعوة مدنية أو بدعوة تجارية أو بتحقيق حتى ولو إنتهى  محاولة إرتكا

  .ة لإقامة الدعوة هوج لا

                                                           
  .154ص  نفس المرجع السابق ،المنازعات الجمركية في شقها الجزائي،  ،  حسن بوسقيعة أ -1

لجزالتهرقتصادية لإمقاربة ، بوطالب براهيمي  - 2 تخصص ، قتصادية الإة في العلوم ارسالة دكتور ،ر ئيب 
لقايد أجامعة ،  قتصاد التنميةإ   .236- 235ص ص  2012- 2011،تلمسان ، بي بكر 
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أحد الطرق القانونية للبحث عن الجرائم الجمركية المشار إليها وهذه المعلومات تشكل بدورها 
  1.ج.ق 258في المادة 

من الأمر 33أما في ما يخص الأساليب الخاصة للبحث عن جرائم التهريب فلقد نصت المادة 
المتعلق بمكافحة التهريب على إمكانية اللجوء إلى أساليب تحري خاصة من أجل معاينة 

  .طبقا لقانون الإجراءات الجزائية جرائم التهريب وذلك 

لرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائية بموجب القانون رقم  -12-20المؤرخ في  22-60و
نجده يجيز لوكيل الجمهورية وقاضي التحقيق إذا اقتضت ضرورة التحقيق في جرائم  2006

ليها شروط معينة اللجوء الى أساليب تحري خاصة نعرضها بشكل مختصر في بحثنا هذا وي
  .استعمالها 

من قانون الإجراءات  18مكرر  65إلى  5مكرر  65وردت أساليب التحري في المواد 
  :الجزائية  وتتمثل في 

يقصد به التنصت الهاتفي أي اعتراض المراسلات التي تتم عن طريق : إعتراض المراسلات -
  . وسائل الإتصال

نية لالتقاط وتسجيل المكالمات بسرية ويتم عن طريق وضع ترتيبات تق: تسجيل الصوت  -
  .في أماكن خاصة أو عمومية 

كذلك تتم بترتيبات تقنية وسرية دون علم المعني للحصول على صورة : إلتقاط الصور  -
  شخص أو عدة أشخاص 

  .من قانون الإجراءات الجزائية  12مكرر  65نصت عليه المادة : التسرب  -
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يشرع في العمليات المذكورة  ب التحري الخاصة فإنه لاأما بخصوص شروط اللجوء إلى أسالي
ذن من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق وتتم تحت مراقبته المباشرة وهذا ما نصت  إلا 

لنسبة للتسرب يتم بعد إخبار وكيل الجمهورية كما نصت عليه .  5مكرر 65عليه المادة  و
  11.1مكرر  65المادة 
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 متابعة الجرائم الجمركية : الفصل الثاني 

لقد أصبح الإهتمام الأكبر والأكثر أهمية ينصب على حماية الاقتصاد الوطني ، وأي 
مخالفة للتشريع الجمركي هي بداية للمنازعات الجمركية وعليه وجب التدخل بكل 
الطرق والأساليب الردعية،  وبما أن الجرائم الجمركية  ذات طابع خاص، فإن المنازعات 

ال الجمركي ت تميز بخصوصيات مختلفة متميزة عن المنازعات الجزائية في المثارة في  ا
ويمكننا طرح . ومن حيث المتابعة الجزائية الجمركية  الإثباتالقانون العام من حيث 

  : التساؤل التالي 

ا أن المنازعات الجمركية لها طابع خاص في الإثبات فما الذي يميزها عن القانون بم
  العام ؟

  وكيف تتم المتابعة الجزائية للجرائم الجمركية ؟ 

لإجابة عن التساؤلات من خلال دراستنا لهذا المبحثين    : وسنقوم 

حيث خصصنا المبحث الأول للحديث عن وسائل إثبات الجريمة الجمركية ، والمبحث 
  .الثاني لمتابعة الجريمة الجمركية 

  ية وسائل إثبات الجريمة الجمرك: المبحث الأول 

إن الإثبات هو الطريق القانوني إلى إقامة الدليل ونسبيتها للمتهم والمتعارف عليه فقها 
تتم إجراءات متابعة وإثبات أي جريمة سواء كانت عامة أو  لا.وقضائيا وتشريعا 

إلا إذا تضمنت محضر رسمي يحرر وفق الشروط القانونية من طرف عون أو .خاصة 
نظيما يكون قد تلقى تربصا من خلال هذا يمكن أو ت.موظف دولة مؤهل قانو 
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تقسيم وسائل الإثبات إلى وسائل إثبات محررة وفق التشريع الجمركي ووسائل إثبات 
  .أخرى على التوالي 

  محضر الحجز : المطلب الأول 

هو المحضر الذي يحرر عادة في حالة جرائم جمركية ملتبس أو حجز وسائل الغش أو البضائع 
كذلك أن تحجز الأشياء محل الجريمة بل يكفي أن يتم تحرير المحضر وفقا تشترط   لكن لا

   1.للأشكال والأساليب المقررة قانو 

كما رأينا سابقا أن أجزاء الحجز هو الطريق .ق ج 241ويستشف من أحكام المادة  
ي يشترط لذلك أن تحجز الأشياء محل الجريمة بل يكف ولا .العادي لإثبات الجرائم الجمركية 

إلى  242أن يتم تحرير المحضر وفقا للأساليب ، وطبقا للأشكال المقررة في أحكام المواد من 
ا البطلان وبين . ق ج 251 وسنميز بين الشكليات الجوهرية التي يترتب عن عدم مراعا

  .الشكليات البسيطة 

  الشروط الشكلية لمحضر الحجز: الفرع الأول 

  الشكليات الجوهرية : أولا 

وفي المواد . ق ج 242و  241الشكليات الجوهرية فتلك المنصوص عليها في المادتين فأما 
  :ويتعلق الأمر بمايلي .ق ج  250إلى  244

                                                           
ا في ظل التشريع إصية الجرائم الجمركية في وسائل خصو ، يمان إقوميري  -  1 رج لنيل شهادة مذكرة تخ ،  الجزائريثبا

  . 42ص ،  2018 ، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  جامعة البويرة ، الماستر في القانون 
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  صفة محرري المحضر    - 

كما رأينا سلطة تحرير محضر . 06-05من الأمر رقم 32والمادة  1- 241حصرت المادة 
م    .الحجز في الأعوان الأتي بيا

  ارك دون التميز بينهم من حيث الوظيفة أو الرتبة أعوان الجم -

  ضباط وأعوان الشرطة القضائية  -

  أعوان مصلحة الضرائب  -

ت الإقتصادية والمنافسة والأسعار والجودة وقمع الغش  - لتحر   الأعوان المكلفون 

  راس الشواطئ عوان المصلحة الوطنية لحأ -

ليس حكرا على أعوان الجمارك وأن أي عضو نلاحظ من خلال القائمة أن محضر الحجز 
  .من الشرطة القضائية مؤهل لتحرير هذا النوع من المحاضر 

ج تؤهل رجال الدرك الوطني لإثبات .ق  241وعلى ذلك قضت المحكمة العليا أن المادة 
المخالفات الجمركية ومتى كان ذلك فمن حقهم بل ومن واجبهم البحث والتحري عن 

  .كية وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها في حدود مايسمح به القانون المخالفات الجمر 

لايجوز لأي شخص أخر تحرير محضر حجز   241غير أنه عدا الأعوان المذكورين في المادة 
  .وإن  كان المحضر قابلا للإبطال 

  موعد ومكان تحرير المحضر : الفرع الثاني 

  . على أن يحرر المحضر فورا المعدلة في شطرها الثاني 243تنص المادة 
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خير أو تماطل ومن تم يفهم من *فورا *تفيد عبارة  العجل ، أي تحرير المحضر بدون 
غير أن ترتيب تحرير . هذه العبارة للوهلة الأولى أن المحضر يحرر فور معاينة الجريمة 

ل يكون بعد تعيين وجهة البضائع المحجوزة والذي يحم 243المحضر في نص المادة 
ن المشرع يقصد بعبارة  فور إيداع البضائع في مكتب أو مركز * فورا *على الإعتقاد 

  .جمركي ، أي فور الوصول إلى ذلك المكتب أو المركز 

ومن ثم يستوفي أن يتم .وفي كلتا الحالتين يتحقق في رأينا غرض المشرع هو العجل 
المحجورة في المكان المعين لها  تحرير المحضر فور معاينة الجريمة أو فور إيداع البضائع

  .قانو 

يمكن تحرير محضر الحجز في أي مكتب أو مركز جمركي أخر ، أو في مقر المحطة 
بع للادارة .البحرية لحراس الشواطئ أو مقر فرقة الدرك الوطني  أو مكتب موظف 
لس الشعبي البلدي لمكان المحضر    1.المالية أو في مقر ا

كره أنه لايجوز في أي حال من الأحوال إيداع بضائع في إطار ويستشف مما سبق ذ  
الجراء الحجز الجمركي في مقرات الشرطة القضائية أو الأعوان الاخرين المخول لهم 

نفسهم    .قانو معاية الجرائم الجمركية حتى وإن عاينوها 

الأسعار تحرير وإنه لايجوز في كل الظروف لمصالح الأمن الوطني وأعوان إدارة المنافسة و 
ا وهو الأمر الذي يجعل من الصعب عمليا على هؤلاء  محضر الحجز الجمركي في مقرا

                                                           
   .161ص،  سابقمرجع  المنازعات الجمركية في شقها الجزائي،،حسن بوسقيعة أ -1
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الأعوان معاينة الجرائم الجمركية عن طريق إجراء الحجز الجمركي وتحرير محضر جمركي  
  .في ذلك 

ا الثالثة تحرير محضر في المنزل ال 243وتجدر الإشارة إلى أن المادة   ذي تجيز في فقر
  .وقع فيه الحجز إذا تم الحجز في المنزل  

  مضمون المحضر : الفرع الثالث 

لتعرف على  ا أن تسمح  يجب أن يتضمن محضر الحجز كل المعلومات التي من شأ
ت مادية الجانب    .المخالفين والبضائع ووسائل النقل وإثبا

ت الأساسية التي.ق  245وقد أوردت المادة  يجب أن ينص عليها  ج  المعدلة البيا
ريخ وساعة ومكان الحجز وسببه وصف الأشياء المحجوزة وطبيعة : المحضر وهي 

ئق المحجوزة ، الأمر الموجه للمخالف لحضور الوصف وتحرير المحضر وكذا النتائج  الو
لقاب وأسماء وصفات وعناوين  لحجز للمخالف  المترتبة عن هذا الأمر التصريح 

لمتابعة مكان تحرير المحضر وساعة ختمه الأعوان الحاجزي   .ن والقابض المكلف 

كما يجب أن يتضمن المحضر في حالة ماإذا وضعت الأشياء المحجوزة تحت حراسة 
المخالف أو الغير ، لقب الحارس واسمه وصفته وإذا تم تحرير المحضر في حضور 

على أعوان  98/10ج المعدلة بموجب القانون رقم  .ق  247المخالف توجب المادة 
الجمارك وأعوان المصلحة الوطنية من حراس الشواطئ الذين حرروا المحضر يضمون  

م قرأوه عليه ودعوه إلى توقيعه وسلموه نسخة منه  أما في حالة ما إذا حرر .مايفيد 
ا  المحضر في غياب المخالف أو في حالة ما إذا رفض توقيعه فتنص ذات المادة في فقر
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لى إشارة المحضر الى ذلك وتعليق نسخة منه خلال الأربعة وعشرين ساعة الثالثة ع
لس الشعبي  على الباب الخارجي للمكتب أو المركز الجمركي لمكان تحريره أو في مقر ا

  .يوجد مكتب للجمارك في مكان تحرير المحضر  البلدي للناحية عندما لا

و انسحب قبل ختمه أو رفض ويعد المخالف غائبا إذا رفض حضور تحرير المحضر أ
استلام نسخة منه غير أنه يعد حاضرا إذا قرأ عليه المحضر ووقعه ثم رفض إستلام 

   1.نسخة منه 

من قانون الجمارك على وجوب أداء يمين أعوان  36كيد المحضر نصت المادة 
د وق.الجمارك مهما كانت رتبهم في المقر الذي تم تعينهم فيه أمام المحكمة المختصة 

نص المشرع أنه يجب على أعوان الجمارك أن  يحملو بطاقة أداء اليمين وألزمهم المشرع 
ج ، يتعين على أعوان .ق  37ظهارها عند الطلب كما هو موضع في نص المادة 

الجمارك أن يحملوا أثناء ممارسة وظائفهم بطاقة تفويضهم التي يشار فيها الى أدائهم 
ظهاره.اليمين     2.ا عن أول طلب وهم ملزمون 

ا بطلان  علاوة على الشكليات الجوهرية سالفة الذكر التي يترتب على عدم مراعا
ن . محضر الحجز كما سنرى لاحقا  ج على .ق  251و  243نصت الماد

شكليات أخرى لاتقل أهمية عن الأولى وإن كانت مخالفتها لاتؤدي إلى بطلان المحضر 
تي    : ويتعلق الأمر بما 

لملاحقات على البضائع المحجورة إئ -   تمان قابض الجمارك المكلف 
                                                           

  . 163 -  161نفس المرجع السابق ،ص ص  المنازعات الجمركية في شقها الجزائي،أحسن بوسقيعة ، -1

  ميش قانون الجمارك -  2
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  تسليم المحضر إلى وكيل الجمهورية بعد اختتامه  -

تقديم المخالف الموقوف في حالة التلبس إلى وكيل الجمهورية فور تحرير محضر الحجز  -
  .ق ج 251المادة 

  محضر المعاينة : المطلب الثاني 

هو ذلك المحضر الذي يحرر وفق إجراء التحقيق الجمركي ويتضمن نتائج المراقبات 
ا أعوان الجمارك في إطار البحث  ت التي يقوم  ت والتحقيقات والإستجوا والتحر

ا  المادة    . ق ج 252عن الجرائم المتلبس 

لتحقيق الجمركي إجراء نوعا ما ح ديث واللجوء كما يعتبر محضر المعاينة أو مايعرف 
إليه أمر إستثنائي وذلك للدور الذي يلعبه إجراء الحجز الجمركي عند معاينة الجرائم 

ا ومع التطور الكبير الذي عرفته الجرائم الجمركية .الجمركية التي كانت معظمها متلس 
في السنوات الأخير والتفنن في أساليب الغش بكل أنواعه بحيث أصبح من الصعب 

باشرة عند حدوثها ومتابعة مرتكبيها على مرأى العين من طرف أعوان ضبط الجرائم م
أصبح اللجوء إلى الجرائم أمر ضروري ويمارس إجراء المعاينة في حالة الجرائم .الجمارك 

ا ، أي تلك التي لم تضبط مباشرة عند حدوثها      1. الغير متلبس 

                                                           
مذكرة لنيل شهادة الماستر قانون ، م البواقي  أثبات في المواد الجمركية جامعة طرق الإ،  نصيرة عايب -1

  . 27ص،  2014 -  2013، عمال جنائي للأ
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ت ن  محضر المعاينة في الجرائم الجمركية يتضمن نتاغير أ ئج المراقبات والاستجوا
ا أعوان الجمارك في إوالت ت والتحقيقات التي يقوم  طار البحث عن الجرائم غير حر

ا  ا على خلاف الحجز الذي يحرر في حالة الجرائم المتلبس    .المتلبس 

  شروط إعداد محضر المعاينة : الفرع الأول 

ت التي يجب يتضمنها محضر المعاينة وهي .ق  252نصت المادة     :ج على البيا

م _   وإقامتهم الإدارية  ألقاب الأعوان المحررين وأسمائهم وصفا

ا  - ت التي تم القيام   ريخ ومكان التحر

ئق أو بع_  د طبيعة المعاينات التي تمت والمعلومات المتحصل عليها إما بعد مراقبة الو
 سماع الأشخاص 

ئق مع وصفها _   الحجز المحتمل للو

 الأحكام التشريعية أو التنظيمية التي تم حرقها والنصوص التي تم قمعها _

وعلاوة على ذلك يجب الأشارة في المحضر إلى أن الأشخاص الذين أجريت عندهم 
رض عليهم عمليات التفتيش والتحري قد اطلعوا بتاريخ ومكان تحريره وأنه قد تلى وع

  .للتوقيع 

وفي حالة ماإذا لم يحضر الأشخاص المستدعون قانو ، يجب أن يشار إلى ذلك في 
  .المحضر الذي يعلق على الباب الخارجي للمكتب أو مركز الجمارك المختص 
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والملاحظ أن القانون لايشترط أن يحرر محضر المعاينة وأن تسلم نسخة منه للمخالف  
لنسبة لمح ضر الحجز ومن ثم يكون المحضر سليما ولو تم تحريره بعد كما هو مقرر 

  1.مدة من معاينة الجريمة 

  الأعوان المؤهلين لأجراء محضر المعاينة : الفرع الثاني 

جراء محضر المعاينة في موظفي إدارة الجمارك   حصر المشرع الجمركي أهلية القيام 
ال تميز المادة    :قانون الجمارك بين حالتين  252دون سواهم وفي هذا ا

 التحقيق الجمركي العادي  ويجوز لكل الأعوان إجراؤه  _ 

ئق والسجلات الحسابية ، و - هو التحقيق الذي التحقيق الذي يتم إثر مراقبة الو
من نفس القانون سلطة إجراءه في أعوان الجمارك الذي  1-ف 48حصرت المادة 

لهم رتبة ضابط مراقبة على الأقل ، والأعوان المكلفين بمهام القاضي ولهؤلاء أن 
 .عوان أقل منهم رتبة  ايستعينو 

ان المكلفين بمهام ويحق لهؤلاء الأعوان الذين لهم رتبة ضابط مراقبة على الأقل ، والأعو 
م مصلحتهم  ئق التي  القابض أن يطالبوا في أي وقت  بلإطلاع على كل أنواع الو
،كالفواتير وسندات التسليم  وجداول الأرسال و عقود النقل و الدفاتر والسجلات 

  :لاسيما  

 .في محطات شركات الملاحة البحرية والجوية _ 

                                                           
  .169- 168السابق ، ص ص مرجع المنازعات الجمركية في شقها الجزائي ، أحسن بوسقيعة  ،  -1
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 .وية في مكاتب شركات الملاحة البحرية والج_

 .في ملاحات مؤسسات النقل البري _

في محلات ووكالات بما فيها مايسمى بوكالات النّقل السريع التي تتكاثف _
 .لإستقبال والإرسال بكلّ وسائل النّقل وتسليم الطرود 

هزين والسّماسرة البحريين _   .لدى ا

 .لدى وكلاء العبور والوكلاء لدى الجمارك  -
 .والمخازن والمستودعات العامة   لدى وكلاء الإستيداع -
ال التجاري  - لدى وكلاء المحاسبة والدّواوين المكلفة بتقديم المشورة للمدنيين في ا

الات  ال الجبائي أو غيرها من ا  .أو ا

ا لدى الجمارك -  1.لدى المرسل إليهم أو المرسلين الحقيقين للبضائع المصرح 

ومما سبق يمكن القول أن أعوان الشرطة القضائية بصفة عامة غير مؤهلين لتحرير 
قانون  241-252محضر المعاينة وهذا ماجعل هناك تناقض بين نصي المادتين 

لنظر إلى نص المادة  فإن أعوان الشرطة القضائية ومن يقع تحت  241الجمارك وهذا 

                                                           
 ،جامعة تيزي وزو كلية الحقوق والعلوم السياسية  ، عمالمذكرة لنيل شهادة الماستر في قانون الأ ،على موسى يمينة  -1

  .60ص ،  2013سنة 
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فكيف يكون للعون مؤهل .بطها حكم مؤهلين بمعاينة المخالفات الجمركية وض
   1للمعاينة وليس مؤهل لتحرير محضر المعاينة ؟ 

أما فيما يخص طرق الإثبات الأخرى رأينا في ماسبق أن قانون الجمارك يجيز في مادته  
إثبات المخالفات الجمركية بجميع الطرق القانونية حتى ولو لم يتم أي حجز ولم  258

  .تكن البضائع محلا لأي ملاحظة 

  :يحدث هذا على وجه الخصوص فيى الحالات التالية 

جراء تحقيق ولم يكتشفو إثره بضائع محل غش ولم يباشروا أو  إذا قام أعوان الجمارك 
يجروا أي حجز أو معاينة طبقا لأحكام قانون الجمارك واكتفى المحضر بنقل تصريحات 

ركية ، بما فيها أعوان الأشخاص إذا عاين ضباط وأعوان السلطة القضائية جرائم جم
التهريب أثرى تحقيق إبتدائي أجروه وفقا لقانون الإجراءات الجزائية ،إذ عاين الأعوان 

مخالفات جمركية إثرى التحقيقات .ق ج 1ف -241الأخرون المشار إليهم في المادة 
ا وفقا للقوانين الخاصة التي تحكمهم    .الإقتصادية أو الجبائية أو الأمنية التي يجرو

لإستناد إلى المعلومات والشهادات والمحاضر وغيرها من  إذ تم معاينة المخالفة الجمركية 
ئق التي تسلمها أو تضعها سلطات البلدان الأجنبية في إطار إتفاقيات التعاون  الو

وفضلا عن الحالات المذكورة يستشف من استقراء إجتهاد المحكمة العليا .المشترك 
  :وجود حالة أخرى وهي 

                                                           
جامعة *عمال ادة الماستر تخصص قانون جنائي للأنيل شهلمذكرة ،  ثبات في المواد الجمركية طرق الإ،  نصيرة العايب  -1
   . 28ص ،م البواقي أ
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إذا تم معاينة المخالفة الجمركية بمحضر حجز أو بمحضر معاينة مشوه بسبب من 
  .أسباب البطلان النسبي 

ففي كل هذه الحالات يتم اثبات المخالفات الجمركية وفق قواعد القانون العام 
  :من قانون إجراءات الجزائية وهي  238إلى  212المنصوص عليها في المواد من 

لشهود فضلا عن الخبرة إذا رأت  المحاضر والتقارير لكتابة أو  والقرارات والشهادات 
لنسبة لأساليب التحري الخاصة التي  المحكمة لزوم إجراءها وفق هذا الحكم الصحيح 

لتهريب واللجوء  23/08/2005من الأمر المؤرخ في  33أجازت المادة  المتعلق 
  .إليه 

  تقدير وسائل الإثبات : المطلب الثالث 

المحاضر التي تحرر لف عن الإثبات في القانون العام إن الإثبات في المادة الجمركية يخت
وفق قواعد التشريع الجمركي تكون محاضر الحجز والمعاينة الجمركيين صادقة إذا تم 

طبق نفس الحكم على محاضر معاينة أعمال تحريرها وفق الأشكال التي سبق ذكرها وين
  .قواعد التشريع الجمركي ما تحرر وفق التهريب عند

  القوة الثبوتية للمحاضر التي تحرر وفق التشريع الجمركي : الفرع الأول 

رة للمحاضر التي تحرر وفق التشريع الجمركي قوة إثباتية ت رة كاملة و كون هذه القوة 
  .خرى نسبية ،سنقوم بدراسة الحالات التي تكون القوة الثبوتية كاملة وكذلك نسبية أ

  :لحالة التي تكون فيها للمحاضر حجية كاملة ا -1
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يب بحجية كاملة تتمتع محاضر الحجز والمعاينة الجمركيين ومحاضر معاينة أعمال التهر 
لتزوير عند توافر شرطين إثنين أولهما يتعلق بحيث تكون صحيحة إ لى أن يطعن فيها 

نيهما يتعلق بصف ة محرري المحاضر بمضمون المحاضر ، وهو نقل معاينات مادية ، و
وعددهم ، وهو أن تكون محررة من قبل عونين إثنين على الأقل ، من بين الأعوان 

- 23من الأمر المؤرخ في  32والمادة . ق ج 241المحلفين المشار إليهم في المادة 
08-2005.  

لذكر أ ن القوة الإثباتية للمحاضر التي تحرر وفق التشريع الجمركي ، عندما والجدير 
معاينات مادية تنحصر في الجرائم الجمركية بما فيها أعمال التهريب ، ولا تنصرف  تنقل

إلى جرائم القانون العام التي قد يعاينها أعوان الجمارك والشرطة القضائية ، كاسب 
 ...والشتم أو الإهانة أو التعدي 

إثنين رين إذن تقوم القوة الإثباتية للمحاضر التي تحرر وفق التشريع الجمركي على عنص
ادية ، وتحرير المحضر من قبل عونين إثنين على الأقل من المعاينات المعوان  نقل أ

- 05من الأمر رقم   35ق ج والمادة 1ف   241الأعوان المشار إليهم في المادة 
  .سالفي الذكر  06

 06-05نظرا للقوة الإثباتية التي اضفاها قانون الجمارك والأمر رقم :المعاينات المادية 
خذ  على المحاضر التي تحرر وفق قواعد التشريع الجمركي عندما تنقل معاينات مادية 

   .أهمية قصوى" المعاينات المادية "مفهوم 

تنص على أن المحاضر الجمركية المحررة من .ق ج  254حيث أنه إذا  كانت المادة 
قبل أكثر من عونين من أعوان الجمارك تثبت صحة المعاينات المادية التي تنقلها مالم 
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لتزوير فإن المعاينات المادية التي يقصدها المشرع هي تلك الناتجة عن  يطعن فيها 
جلها أعوان الجمارك اعتماد على حواسهم والتي لاتتطلب الملاحظات المباشرة التي يس

  . 1مهارة خاصة لإجرائها

بموجب القانون .ق ج  254وقد حاول المشرع الجزائري ، عند تعديله لنص المادة  
لمعاينات المادية فنص على أ 10-98رقم  الناتجة عن "ا ، توضيح المقصود 

ا السماح "ا و تلك التي تم معاينتهأ" إستعمال حواسهم  بوسائل مادية من شأ
  ".لتحقق من صحتها 

وإذا كان من المسلم به أن سلطة القاضي التقديرية شبه منعدمة عندما يتعلق الأمر 
لمعاينات المادية التي تنقلها المحاضر الجمركية المحررة من قبل عونين على الأقل ، فإننا 

در القضاء لم يغلبه اليأس ولمنلاحظ مع ذلك أن  يبحث له  يركن إلى الإستسلام 
  .عن مساحة ولو كانت ضيقة لحرية التقدير من خلال تفسيره للمعاينات المادية 

  

وعلى خلاف المعاينات الواردة في المحاضر الجمركية المحررة من قبل عونين على الأقل 
 أن يثبت تكون المعاينات المادية الواردة في المحاضر التي يحررها عون واحد صحيحة إلى

  .العكس وبذلك يسترجع القاضي قسطا ولو قليلا من سلطته التقديرية 

لكتابة أو بشهادة الشهود كما سنرى عند عرضنا بعد  ويكون إثبات العكس إما 
لمحاضر الجمركية    .حين ، لسلطة القاضي في تقدير التصريحات والاعترافات الواردة 

                                                           
  . 174-171ص ص  مرجع سابق، ،المنازعات الجمركية، أحسن بوسقيعة  -  1
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  :صفة الأعوان وعددهم_

ق ج  254/1ون المحاضر وهو نقل معاينات مادية تشترط المادة علاوة على مضم 
بشأن التهريب لكي تكون للمحاضر قوة كاملة  06-05من الأمر رقم  32والمادة 

ق ج  1-241أن يكون محرروها عونين محلفين من الأعوان المشار إليهم في المادة 
عوان الشرطة أعوان الجمارك وضباط وأ: وهم 06-05من الأمر رقم  32والمادة 

القضائية التقليدية وأعوان الضرائب وأعوان المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ وأعوان 
  .إدارة المنافسة وقمع الغش

، تتحدث عن 1998ق ج، قبل تعديلها بموجب قانون  1-254وكانت المادة   
ن أي موظف عمومي محل ف الموظفين التابعين لإدارة عمومية بما يحمل على الاعتقاد 

ن عليا استقرت، في هذا الصدد، على أيجوز له تحرير محضر جمركي، غير أن المحكمة ال
هم الأعوان المشار إليهم في المادة " الموظفين التابعين لإدارة عمومية"المقصود ب 

حكام المادة .ق ج  1ف / 241 ق إ  14وهم أعوان الجمارك والأعوان المعينين 
  ."ج

ن تكون محررة من قبل عونين إثنين ة كاملة يجب أتى تكون للمحاضر حجيوح   
ن  أكثر غيرقانو ومن ثم فلا حرج إذا كان أ وهذا العدد هو الحد الأدنى المطلوب

  .عونين إثنين يكفيان لإضفاء الحجية الكاملة على المحضر

ن المعاينات    وعلاوة على ماسبق ذكره، قضت المحكمة العليا، في عدة مناسبات، 
نفسهم وليس بناء على  المادية ا إلا إذا أجراها الأعوان المؤهلون  لاتكون لها قو

  .شهادة الغير
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ن المعاينات المادية التي تضمنها محضر الحجز المحرر من قبل رجال    وهكذا إعتبرت 
نفسهم المتهم والبضائع وإنما قامو  بتحرير المحضر بناء  االدرك الوطني الذين لم يضبطوا 

ا إشهادعلى  لى درجة المعاينات المنصوص عليها في المادة ة حراس الحدود لاترقى قو
  . 1ف  254

  الحالات التي تكون فيها للمحاضر المحررة وفق التشريع الجمركي حجية نسبية  /2

لتصريحات والإعترافات الواردة في المحاضر الجمركية المثبتة في الجرائم  ويتعلق الأمر 
ل التهريب ، فضلا  عن المعاينات المادية التي تنقلها تلك المحاضر الجمركية ، عدا أعما

  .عندما تكون محررة من قبل عون واحد

لت حقها في الفقرة السابقة فلا داعي للوقوف عندها  فأما المعاينات المادية فقد 
  .عترافات الواردة في المحاضر الجمركية يبقى لنا أن نركز على التصريحات و الإ

تكون الاعترافات والتصريحات الواردة في .ق ج  2ف  254حكم المادة  بمقتضى -
يلاحظ هنا على الفقرة الثانية من  محاضر المعاينة صحيحة إلى أن يثبت العكس ، وما

أن المشرع يتكلم عن محاضر المعاينة  1998المعدلة بموجب قانون  254المادة 
  .فحسب وأغفل محاضر الحجز 

على من ادعى فإن قانون الجمارك حرج على هذه  يقع وإذا كان عبء الإثبات 
لمتهم القاعدة بحيث جعل عبء الإثبات في المواد الجمركية على المدعي عليه أي على ا

ب المتهم وإنما على المتهم إثبات فليس لإدارة الجمارك أ و النيابة العامة إثبات إذ
ضر الجمركية تثبت صحة ماجاء إن المحا"براءته وفي هذا الإتجاه قضت المحكمة العليا 
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ن إثبات العكس يقع على  فيها من اعترافات وتصريحات مالم يثبت العكس علما 
  1" .عاتق المتهم 

  المحاضر الأخرى :الفرع الثاني  

إثبات المخالفات بجميع  258سبق أن قانون الجمارك يجيز في مادته  رأينا في ما
يتم معاينة الجريمة الجمركية وفق إجراء  يحدث ذلك عموما عندما.الطرق القانونية 

تحرر فيها محاضر حجز أو معاينة وفق أحكام  التحقيق الإبتدائي وهي الحالات التي لا
قانون الجمارك ،كما وقد يحدث ذلك أيضا في الحالات التي يحرر فيها محضر حجز 

يفقده أو محضر معاينة وذلك عندما يكون المحضر مشبوها بسبب من أسباب البطلان 
  .قوته الإثباتية 

لإسناد الى المعلومات والمستندات  وقد يحدث كذلك إذا أثبتت المخالفة الجمركية 
ئق الصادرة عن السلطات الأوالشهادات والمحاضر وغيرها م وفي كل هذه .جنبية ن الو

حكام ة كاملة بحيث يكون الإثبات وفقا لأالحالة يسترجع القاضي سلطته التقديري
  .منه  215لى إ 212الجزائية لاسيما المواد من  الإجراءاتقانون 

وهكذا يعود الاحتكام بشأن عبء الإثبات وتقدير وسيلة الإثبات الى قواعد القانون 
ام ويصدر القاضي حكمه  العام بحيث يكون عبء الإثبات  على عاتق سلطة الإ

  تبعا لاقتناعه الخاص وذلك بناء على 

                                                           
  .  179- 177ص ص مرجع سابق ، أحسن بوسقيعة ، المنازعات الجمركية ،  - 1
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عرض المرافعات والتي حصلت المناقشة فيها حضور وفقا الأدلة المقدمة له في م
  .ق إ ج 212لأحكام المادة 

ولايكون للمحاضر أو التقارير قوة الإثبات إلا إذا كانت صحيحة في الشكل 
سمعوه أو  قد رأوه أو وكانت محررة من لدن أصحاب الإختصاص وكانت تتضمن ما

  .جق إ  214عاينوه بنفسهم كما ورد في نص المادة 

ا .ق ج 213ومن جهة أخرى تسترجع القاعدة المنصوص عليها في المادة   كل قو
بحيث يكون اعتراف المتهم شأنه شأن عناصر الإثبات الأخرى خاضعا لحرية تقدير 

  .القاضي 

عتراف المتهم أن يبينو أسباب ذلك"غير أنه   يتعين على القضاة في حالة عدم الأخذ 
ن مبدأ عدم تجزئة .."بقصور التعليل  إلاكان مشو في قرارهم و ،كما قضي 

 الاعتراف ينطبق في المواد المدنية أما المواد الجنائية فلقضاة الموضوع الحرية المطلقة في
خذوا بجزءتقدير الإعتراف بحيث يجوز لهم أ ن منه ويتركون الجزء الآخر شريطة أ ن 

  .لى إدانة المتهم يا إأنوا إليه يؤدي منطقيا وقانونيكون الجزء الذي إطم

 ،عدىسبق على المحاضر التي تحرر بمناسبة إثبات أعمال التهريب  ويصلح كل ما
  .المحاضر المحررة وفق التشريع الجمركي بخصوص المعاينات المادية التي تنقلها 

 مباشرة المتابعات القضائية :المبحث الثاني 

ا إلى القضاء قصد محاكمتهم والأصل يترتب على معاينة الجرائم الجمركية إحالة مرتكبيه
والطابع الذي تتميز به الجرائم .أن النيابة العامة هي المسؤولة بمباشرة المتابعات الجزائية 
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إن الدعوات . الجمركية أعطاها المشرع أحكام خاصة في مباشرة المتابعات وتوقيفها 
عن ذلك وكذا  التي تتولد عن الدعوى الجمركية بعد تحريكها من طرف  المسؤولين

  الجزاءات المقررة لها وأسباب انقضائها 

  تحريك الدعويين العمومية والجبائية :المطلب الأول 

يكون تحريك المتابعات القضائية وتوقيفها من القواعد العامة المقررة في قانون 
  أحكاما خاصة بدعاوي الجمركية الإجراءات الجزائية ،غير أن القانون الجمارك تتضمن 

  الدعاوى المتولدة عن الجريمة الجمركية : الفرع الأول

ت والجنح والمخالفات و  إن التشريع الجمركي نص على ثلاث أنواع من الجرائم الجنا
ا يتولد عنها  قي الجرائم الأخرى في القانون العام لأ الجريمة الجمركية تتميز عن 

ت والجن ن دعوى عمومية ودعوى جبائية  فالجنا ح تتولد عنهما دعو العمومية دعو
  .والجبائية أما المخالفات فلا يتولد عنهما إلا دعوى جبائية  كما سنتطرق له 

  الدعوة العمومية : أولا

تمع بتوقيع العقوبة  سم ا ا إمام القضاء من طرف النيابة العامة وهدا  وتتم مطالبة 
ا ذن من السلطات  على المتهم وبرغم من إن لها سلطة التحريك إلا أ مقيدة 

  :المختصة وتقديم طلب وشكوى ويحكمها مبدأين هما 

التزام النيابة العامة بتحريك الدعوى العمومية كلما وصل إلى :مبدأ الشرعية ) 1
  علمها وقوع جريمة 
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تمع وتحقق : مبدأ الملاءمة) 2 ا تمثل ا السلطة التقديرية الممنوحة لنيابة العامة لكو
ها سلطة تقديرية في النظر لمدى ملائمة تحريك الدعوى العمومية أو رفعها العدالة فل

يتعين على كل سلطة (من قانون الإجراءات الجزائية 32أمام القضاء ، وكون المادة 
نظامية وكل ضابط أو موظف عمومي يصل إلى عمله أثناء مباشرته مهام خبر جناية 

أن يوافيها بكافة العلامات ويرسل إليها أو جنحة إبلاغ النيابة العامة بغير توازن و 
ا  أما المخالفات فليس لنيابة العامة الحق في رفع )المحاضر والمستندات المتعلقة 

الدعوى العمومية وترسل المحاضر المحررة في مادة الجناح الجمركية لوكيل الجمركية فيتخد 
ا القرار الملائم ،ولا يجوز التنازل عن الدعوى العمو    .مية في شأ

  الدعوى الجبائية: نيا

تمارس إدارة الجمارك الدعوى الجبائية (من قانون الجمارك 259وتنص عليها المادة 
فالمشرع حدد في هذه المادة الجهود التي من حقها ممارسة )لتطبيق الجزاءات الجبائية 

يفها زينة العمومية ولتعر هده الدعوى والهدف من ممارستها هو تحصيل مبالغ مالية للخ
  :لى مرحلتيننقسمها إ

كمة العليا قد عرفت المح 07-79قبل التعديل في ظل قانون رقم  : ولىالمرحلة الأ -
ا  ت المالية المتمثلة في با الدعوى للمطالالدعوى الجبائية في إحدى قرارا لعقو ة 

ا تمارس من طرف إالغراما دارة الجمارك والدعوى ت والمصادرات الجمركية وهنا نجد أ
الجبائية لا تنحصر في الجنح فقط بل المخالفات فهي دعوى خاصة فلاهي عمومية 
 ولا مدنية بحتة ،وتحدد طبيعة الدعوى الجبائية طبقا لطبيعة القانونية لعقوبة الغرامة
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و والمصادرة في الجرائم الجمركية أمام تردد القضاء في تحديدها إما جزاء جنائي أ
  .مدنية  تعويضات

دة المعدل والمتمم يعد تعديل الما10-98بعد تعديل في ظل قانون : المرحلة الثانية -
ه الجمارك صاحبة الدعوى الجبائية وأجازت لهذدارة في قانون الجمارك أصبحت إ259

ن العمومية في الجنح فقط فالقضاء أخذ برأى أ التبعية للدعوى ارسة هذهالمرة لنيابة مم
دارة الجمارك دنية ولا عمومية بل من نوع خاص وإن إة لاهي دعوى مالدعوى الجبائي

  1.ليس بطرق مدني عادي 

  إدارة الجمارك في تحريك الدعويين دور النيابة العامة و : الفرع الثاني 

  :لقمع الجرائم الجمركية :"لى ما يلي من قانون الجمارك ع 259نصت المادة 

ت تمارس النيابة الدعوى العمومية  )1   .لتطبيق العقو

  .الجزاءات الجبائية دارة الجمارك الدعوى الجبائية لتطبيق تمارس إ )2

دوار في تحريك ونستنتج من هذه المادة أن النيابة العامة وإدارة الجمارك تتقاسمان الأ
ال الجمركي بحيث تختص النيابة العامة بتحريك الدعوى  المتابعات القضائية في ا

  .إدارة الجمارك بتحريك الدعوى الجبائيةالعمومية وتختص 

  :بحيث نص القانون الجمارك على

  قانون الجمارك  328لى إ324وص والمعاقب عليها في المواد الجنوح المنص •
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  قانون الجمارك  323لىإ319عاقب عليها في المواد المخالفات المنصوص والم •

لحبس والغرامة وا لمصادرة ويعاقب على يعاقب القانون على الجنح الجمركية 
لغرامة والمصادرة  لغرامة أالمخالفات  لمصادرة فحسب ،أو  كانت عقوبة  اإذو  و 

صادرة جزاءان ذا طبيعة جبائية الحبس المقررة للجنح عقوبة جزائية فإن الغرامة والم
  :هما لك يترتب على الجنح الجمركية دعوييانولذ

دف إ وتباشرها النيابة دعوى عمومية تحركها )1 لى تطبيق العقوبة الجزائية العامة و
  .المتمثلة في الحبس 

دف إ )2 ت الجبائية دعوى جبائية تحركها وتباشرها إدارة الجمارك و لى تطبيق العقو
  .المتمثلة في الغرامة والمصادرة 

غرامة والمصادرة فلا تتولد ن الجزاءات المقرر لها تقتصر على الأما المخالفات لطالما إ
  .سواها  عنها إلا دعوى جبائية تحركها وتباشرها إدارة الجمارك دون

ريك المتابعات في الجنح بحيث رة الجمارك تحإدان النيابة العامة تتقاسم مع ونستخلص أ
المخالفات وبعد تعديل قانون دارة الجمارك بتحريك المتابعات في تستغل إ
لتبعية لدعوى العمومية مة ممارسة الدعوى الجلأجاز المشرع لنيابة اأ1998   1.بائية 

  باشرة الدعويين وطرق الطعن فيها ساليب مأ :الفرع الثالث 

  أساليب مباشرة الدعويين: أولا 
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ارك لطرق تحريك الدعويين يرجعنا إلى قواعد قانون العام عدم تطرق قانون الجم
  :جراءات الجزائية وهي كالتالي إانون والمنصوص عليها في ق

لحضور إجراءات ) 1 لحضور  :) الاستدعاء المباشر (التكليف  ويكون التكليف  
،و إإلى المحكمة بطريقتين إما بطريقة النيابة العامة أ ا كانت فإذ دارة مرخص لها قانو

تحركها النيابة العامة وجنائية تحركها  عموميةجنحة جمركية فيتولد عنها دعويين الدعوى 
  .دارة الجبائيةالإ

جراءات الاستدعاء غالبا وعليها إعلام إدارة الجمارك وتك والنيابة هي لفها التي تقوم 
  .لم يحضر النائب يعتبر تنازل عن الدعوى  لحضور إلى الجلسات في كل منازعة وإذ

لحضور  )2 له الحق المحكمة مباشرة القضية والمضرور ار وهو إخب :التكليف المباشر 
لحضور ولكن    :بتكليف المتهم 

  يداعه لدى كتابة الضبط بمبلغ الكفالة التي يحددها وكيل الجمهورية •

 90-24مكرر  337ن يختار موطنا له بدائرة المحكمة  المادة على المدعي المدني أ•
  1.ج.إ.ق

لجنحة إ )3 طريقة تتخدها النيابة في حالة تلبس بجنحة فيقوم رئيس : جراء التلبس 
نويه القاضي عن حالة تنبيه  لتحضير دفاعه ووجوب ت المحكمة بتنبيه المتهم بطلب مهلة

لتنازل عن الدفاع وهده الإجراءات الجوهرية  أجابته عوعن إ لقبول أو    . ساسية نه 
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ا يلتمس وكيل الجمهورية بموجبهوهو وثيقة  :جراء التحقيق طلب احتجاجي لإ )4
بنفس المحكمة أن يجري تلقائيا أو بناء على أمر من أحد رؤسائه من قاضي التحقيق 

عامة في شكل طلب كتابي إلى قاضي التحقيق ويوجه ممثل النيابة ال .تحقيقا في واقعة 
  .ج جزائية .ا .من ق 68-67جراء التحقيق المادة يدونه لإ

دعاء مدني أ )5 ج .ا .من ق75جازت المادة المتابعة بناء على شكوى مصحوبة 
مام قاضي يدعى مدنيا  يتقدم بشكواه  أ لشخص الذي يدعى أنه مضار بجريمة أنل

وهنا  التحقيق المختص ومناط تحريك الدعوى العمومية هو الضرر الناتج عن الجريمة ،
جراءات الشكوى يكون لإ دارة الجمارك الحق في تحريك الدعويين العمومية والجبائية 

  .بدعاء مدني 

زائية ثلاثة وهي الاستئناف و طرق الطعن إن طرق الطعن المقررة في المواد الج: نياً 
لنقض، والمادة  ة الجمارك مكرر قانون الجمارك يجيز لإدار  280المعارضة والطعن 

المواد بت ثت رارات الصادرة عن جهات الحكم التيحكام والقالطعن بكل الطرق في الأ
لبراءة الجزائية بما فيها تلك    1.القاضية 

حضر الجلسة ويعتبر الحكم ا يكون الحكم حضور تجاه المتهم إذ :الاستئناف/1
لحضور شخصياً وتخلف عن الحضور بدون عذر حضور إذ لتكليف  ا بلغ المتهم 

ى المتهم في قانون الإجراءات الجزائية ويكون الحكم حضور أيضا عل335المادة 
   .اءات الجزائيةمن قانون الإجر  347كورة في المادة الحالات التالية المذ 
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ختياره قاعة الجلسة المتهم الذ.   ي يجيب على نداء إسمه ويغادر 

لجلسة يرفض الإجابة أي المتهم الذ.   و يقرر التخلف عن الحضور رغم حضوره 

ختياره عن الحضور إ. حدى الجلسات الأولى يمتنع  لى المتهم الذي بعد حضوره 
  .بجلسة المحاكمة الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى أو 

م من يوم ق في رفع الاستئناف في مهلة عشر أا كان الحكم حضور للمتهم الحوإذ
لحكم المادة    .ولى قانون الإجراءات الجزائية الفقرة الأ 418النطق 

الدعوى تخلف عن الحضور  ويكون الحكم غيابياً تجاه أي طرف في :المعارضة  )2
نستنتج من إستقراء  ا مالحضور قد سلم لشخصه هذف ا لم يكن التكليالجلسة ،إذ

تجيز للمتهم أن  407من قانون الإجراءات الجزائية ، في المادة  407و346المادتين 
ا كانت الجريمة مخالفة هم أحد أعضاء عائلته بتوكيل خاص إذيندب للحضور عن المت

لنسبة المخالف وللمتهم أن يرفع  ات ،والعقوبة المقررة لها غير الحبس ، كما هو الحال 
م اعتبارا من يوم تبليغ الحكم    . معارضة في مهلة عشر أ

لنقض  )3 يجيز قانون الإجراءات الجزائية في مواده  :الطعن 
للنيابة العامة والمتهم والطرف المدني الطعن بطريق النقض أمام 498و497و495

م وهي    :المحكمة العليا في مهلة تمانية أ

لحبس الاحتياطيفي قرارات  ام ماعدا ما يتعلق منها     .غرفة الا
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ا بقرار . الس القضائية الصادرة في آخر درجة أو المقضي  في أحكام المحاكم وا
  . 1مستقل في الاختصاص وتسري المهلة 

 الجزاءات المقررة  للجريمة الجمركية  :المطلب الثاني

ت لكل جريمة و  تطبق على الجرائم الجمركية ثلاث لقد حدد المشرع الجزائري عقو
صناف من الجزاءات وهي  الجزاءات المالية والجزاءات السالبة للحرية والجزاءات أ

 :تية ا ما سنشرحه في الفروع الثلاث الأالتكميلية وهذ

ت السالبة : ولالفرع الأ   للحريةالعقو

ت الس   كراه البدني الاحتياطي البة للحرية  في عقوبة الحبس والإ تتمثل العقو

  عقوبة الحبس: ولاأ

ت السالبة للحرية المقررة جزاء الجرائم الجمركية في التشريع الجزائري بث  لاث تمتاز العقو
غرامة  ما الثانية فهي غياب عقوبة الخاصيات أولها غياب عقوبتي الإعدام  والسجن أ

ن عقوبة نح وحدها والأصل أعقوبة الحبس على الجثة فهي اقتصار لاالجزائية أما الث
الحبس تطبق على الجنح الجمركية دون المخالفات التي تخضع للجزاءات الجبائية 

   .فحسب

  الإكراه البدني : نيا

                                                           
 .256ص، مرجع سابق ، المنازعات الجمركية في ضوء الفقه والإجتهاد القضائي  ،أحسن بوسقيعة  -1

  



 الفصل الثاني                                                           متابعة الجريمة الجمركية
 

85 
 

حكام والقرارات المتضمنة حكما من قانون الجمارك على أن الأ 293لمادة تنص ا 
كراه البدني طبقا لإ جمركية يمكن تنفيذها عن طريق ا لإدانة بسبب ارتكاب مخالفة

 .لأحكام قانون الإجراءات الجزائية

حكما يتضمن تطبيق نوع خاص من الإكراه 299وقد أورد قانون الجمارك في المادة 
هم مميزات القانون الجزائي الجمركي مقارنة و الإكراه المسبق الذي يعتبر من أالبدني وه

  1.لقانون الجزائي العام

  الماليةالجزاءات : الفرع الثاني 

ت السالبة للحرية  الجزاءات المالية نوعان الغرامة والمصادرة وهي على خلاف العقو
ا    تطبق على الجرائم الجمركية على اختلاف درجا

  الغرامة الجمركية: أولا

يميز التشريع الجزائري بين الغرامة الجزائية والغرامة الجمركية فالأولى عقوبة جزائية  
ت في حين أعيتها من تستمد مرج ن الغرامة الجمركية جزاء جبائي نجد  قانون العقو

  .سنده في قانون الجمارك

  المصادرة الجمركية  : نيا

ا نزع ملكية  ا لى لمال جبرا من صاحبه بغير مقابل وإضافته إويمكن تعريف المصادرة 
ريمة جمركية ذا ما استعمل في ارتكاب جك الدولة سواء كان المال ملك له أو لغيره إمل
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مة الجمركية  من عدة أوجه أهمها إن المصادرة ، وتختلف المصادرة الجمركية عن الغرا
لى الدولة بعكس الغرامة نقل ملكية الأشياء المصادرة إذ تنفد عينا وذلك بجزاء عيني إ

كميليا بينما تكون الغرامة جزاء التي يتم سدادها نقدا وتكون المصادرة عموما جزاء ت
  .1صلي أ

ت التكميلية                                                  : الفرع الثالث  العقو
وردها يتضمن مجموعة من الجزاءات أ 1998 كان قانون الجمارك قبل تعديله بموجب

ت الإضافية وهي  في القسم الخامس من الفصل الخامس عشر وتحت عنوان العقو
  :نوعان

 الجزاءات السالبة للحقوق : ولاأ

لمرتكب المخالفة هلية القانونية ف إلى تشديد الجزاء الأساسي والإنقاص من الأد 
، ن التشريع الجمركي يعرف فئتين من الجزاءات السالبة للحقوق الجمركية ، كما أ

  .قضائية تصدر عن القضاء وإدارية تصدر عن الجمارك 

  الغرامة التهديدية : نيا

لأمر على الانصياع إر هي إ  لى ما أمر به القانون وهي جزاء يصدر عن غام المعني 
دارة الجمارك وتبقى ذات  المسائل المدنية بناء على طلب إالهيئة القضائية التي تثبت في

 2.الجهة المختصة
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  إنقضاء الدعويين العمومية والجبائية:المطلب الثالث 

ن العمومية   ال الجمركي بتوافر وسائل الإنقضاء التالية تنقضي الدعو والجبائية في ا
سباب مشتركة بين وهذه الأ)المصالحة .قبول الحكم .لشامل العفو ا.الوفاة .التقادم (

الدعويين العمومية والجبائية فقد أولى قانون الجمارك المصالحة عناية خاصة نظرا للطابع 
لتعويض ات الطابع اءات الجمركية ذالمميز للجزا لجبائي التي تختلط فيها العقوبة 

  .المدني

 سباب العامة للإنقضاء الأ:الفرع الأول 

من قانون الإجراءات الجزائية الفقرة الأولى على الأسباب العامة 6وتنص عليها المادة 
للإنقضاء الدعوى العمومية وهي التقادم،  العفو الشامل ، وفاة المتهم ،إلغاء قانون 

ت  يضا  ر حكم حائز لقوة الشئ المقضي ،وهذه الأسباب تصلح أوصدو العقو
ون الجمارك على جلها حيث لم كأسباب لإنقضاء الدعوى الجبائية رغم سكوت قان

 .لا على التقادم ينص إ

لتقادم "على ميعاد التقادم وتضمنت .ج.من ق266التقادم نصت المادة /1 تسقط 
  دعوى إدارة الجمارك  

ريخ ارتكاب كية بعد مضي مدة ثلاث سنوات كاملة ابتلقمع الجنح الجمر  داء من 
  .الجنحة 

ن مدة التقادم وهما .  ج.إ.ق 267وتنص المادة    :سببين لانقطاع سر

  المحاضر المحررة طبقا لأحكام قانون الجمارك .
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لمخالفة المنسوبة له .   .1اعتراف المخالف 

بوفاة المتهم كما نصت عليها المادة الأصل أن الدعوى العمومية تنقضي : الوفاة  )2
رتكاب جنحة جمركية انطلاقا من مبدأي . ج.إ.ق. 1.ف. 6 وينطبق على المتهم 

شخصية المسؤولية الجزائية وشخصية العقوبة بحيث لا يجوز تحريك الدعوى العمومية 
  ضد الورثة  

   2.قانون الإجراءات الجزائية 06المادة 

  

ءات الجزائية في الفقرة من قانون الإجرا 6المادة ونصت عليه :العفو الشامل /3
لعفو الشامل ، والعفو الشامل هو إجراء فردي الأولى، إ ن الدعوى العمومية تنقضي 

سي  المادة  من الدستور 77/7يصدر عن رئيس الجمهورية في شكل مرسوم ر
ت أو إ"رئيس الجمهورية"الجزائري ،له  ستبدالها، حق إصدار العفو وحق تخفيض العقو

  وقد يكون هدا العفو شاملا للعقوبة كلها أو جزء منها 

لحكم  /4 لحكم الصادر عن محكمة أول سبب من :القبول  أن قبول إدارة الجمارك 
ا راجع لمبدأ إستقلال الدعوة الجبائية عن الدعوى أسباب إنقضاء الدعوى الجبائية وهذ

رك حكما ما فصل في جنحة جمركية وفي حالة عدم إستئناف إدارة الجما العمومية،
لبراءة في الوقت الذي استأنفته النيابة العامة ففي هذه الحالة تنقضي  ،لإدانة أو 

الدعوى الجبائية لكون إدارة الجمارك رضيت بما قضى به وتظل الدعوى العمومية 
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ة قائمة بفعل إستئناف النيابة العامة وتكون إدارة الجمارك بدون صفة وبدون مصلح
لنقض في القرار القضائي الذلل  .  ر إثر إستئناف النيابة العامةي يصدطعن 

  المصالحة : الفرع الثاني 

لغة الأهمية  لمصالحة نظرا لما تترتب عنها من نتائج  أولى قانون الجمارك عناية خاصة 
ولا تعتبر سببا من أسباب إنقضاء الدعويين فحسب بل بديلا للمتابعات القضائية 
وتكون إدارة الجمارك طرفاً وقاضيا في أن واحد ، ولتمام المصالحة يجب توافر فيها 

  :شروط أساسية هي 

  شروط موضوعية  /أولا

جراء المصالحة يجب أن تكون الجريمة محل المصالحة تقبل المصالحة إلا أن هناك ولإ
من 265ادة إستثناء على القاعدة جواز المصالحة في كل جرائم الجمركية  ذكرت في الم

لبضائع المحظورة عند الاستيراد أو التصدير "وهي  3قانون الجمارك في الفقرة  المتعلقة 
ولى من قانون الجمارك الفقرة الأ 21ويدخل ضمن المحظورات بمفهوم المادة  ،

ا والمخدرات ، رغم جواز استيرادها بترخيص من السلطات المختص ة الأسلحة وذخير
 .تثناءات ه الاسوتدخل ضمن هذ

  )القانون العام .قانون الجمارك (الجرائم المزدوجة التي تقبل وصفين *

  1.جرائم القانون العام المرتبطة بجرائم جمركية تجوز فيها المصالحة *

                                                           
ص ص ،مرجع سابق ، الإجتهاد القضائي و المنازعات الجمركية في ضوء الفقه ، أحسن بوسقيعة  - 1

227 -230.  
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  شروط إجرائية / نيا 

لى يبادر الشخص المتابع بتقديم طلب إن المشرع الجزائري لقيام المصالحة أويشترط 
ائية إلا إذ مسؤولي إدارةأحد  ا تم تصديق عليها من الجمارك ولا تكون هذه المصالحة 

ن ب موافقة إدارة الجمارك وتمنح هذه الأخيرة الموافقة  متى رأت أقبل السلطة ،ويج
ا تتوافر فيهم الشروط المحددة ،شخاص المتابعين الذالأ ويترتب عن المصالحة  ين يطلبو

لنسبة لطرفيها فقط بحيث لا ي ر  ا أ   1.نتفع الغير منها ولا يضار 
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 : خاتمة

ركز من خلال هذا البحث على دراسة الجريمة الجمركية من مختلف جوانبها ،ولقد 
تقوم على التدرج والمرحلية وفق التطور الزمني لها  عمد إلى إتباع خطة منهجية

،حيث انطلقنا مفهوم الجرائم وتصنيفها مرروا إلى معاينتها وصولا إلى قمعها وكذا 
لتقادم أو المصالحة  ا التشريع الجمركي إلى أن تنقضي إما  ت التي خصها  العقو

ا الهيئة التي تسهر ،وقد تناولنا بشكل مبسط الهيكل التنظيمي لإدارة الجمارك   كو
على تطبيق النصوص التشريعية لتبيان دورها ،كما أتيحت لنا الفرصة أن نتعرف 

ثيرها على الإقتصاد الوطني للدولة  ثم .على تصنيفات هذه الجرائم وتنوعها ومدا 
إن التعامل مع الجريمة الجمركية لازال يتطلب الكثير من الخبرة والبحث وهذا على 

رها ومحاربتها ،فحماية الاقتصاد الوطني  يتطلب  الأقل للحد منها والتقليل من آ
التعاون الداخلي والخارجي عبر تنظيمات واتفاقيات دولية للحد من هذه الجرائم 

 .والقضاء عليها



  قائمة المصادر والمراجع

  :المصادر

  تضمن قانون الجمارك م 10-98قانون رقم  - 1
ت الجزائري 30المادة  - 2   .من قانون العقو
  من قانون الجمارك 318المادة  - 3
  من قانون الجمارك 324المادة  - 4

  المديرية العامة للجمارك - 5

 21المؤرخ في  07-79، معدل ومتمم لقانون 1998أوت 22مؤرخ في  10-98أمر رقم  - 6
  معدل ومتمم، 1998أوت  22صادر بتاريخ  61يتضمن قانون الجمارك  ،ج ر،عدد  1979جويلية 

ت الجزائري 1996يوليو  08المؤرخ في  156-66الأمر رقم  - 7   المتضمن قانون العقو
 2021فحة الجريمة ، معدل ومتمم ، إلى غاية قانون المالية متعلق بمكا 06- 05الأمر رقم 

لا يجوز مسامحة المخالف *ملغاة  282نجد أن هذه المادة تقابلها المادة  07- 79أحكام الفانون  - 8
 على نيته في مجال المخالفات الجمركية

  
 :المراجع 
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  . 2008- 2009العليا للقضاة، الدفعة السابعة عشر،

 2018بن سعد بختة ، التهريب والجريمة المنظمة ، بحث لنيل شهادة الدكتوراة ، سيدي بلعباس، -12
 -2017  

ا في ظل القانون الجزائري، مذكر -13 ة لنيل شهادة رحماني حسيبة، البحث عن الجرائم الجمركية وإثبا
  .الماستر قانون الأعمال جامعة مولود معمري تيزي وزو

  



سعدي رفيق، الجريمة الجمركية في التشريع الجزائري ، بحث لنيل شهادة الماستر تخصص قانون  -14
  .2018-  2017أعمال، الوادي،
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  .دولة في العلوم
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  .2012-2011تلمسان،  
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    :الملخص

حماية الاقتصاد الوطني من الأخطار الحدودية ،تطلب خلق أدارة تسعر على ذلك  إن
وهي إدارة الجمارك التي أوكل إليها المشرع مهمة مراقبة وتنظيم الاقتصاد مع البلدان .

  .الحدودية 

  :هما أساسيتينبحيث تعتمد هده الإدارة على وسيلتين   

  وتتمثل في قانون الجمارك والاتفاقيات :الوسائل القانونية 

وتتمثل في  أعوان الدولة والموظفين وكل تجهيزات المتاحة  :الوسائل البشرية والمادية
  لتغطية المكان الجمركي

الجريمة  –الجمارك  –إدارة الاقتصاد الوطني  –الدعوى الجمركية  :الكلمات المفتاحية
  .الجمركية

  

Abstract: 

 The protection of the national economy from border 
dangers requires the creation of an administration to ensure 
that.  It is the customs administration entrusted by the 
legislator with the task of monitoring and regulating the 

economy with the border countries. 

 So that this administration relies on two main means:  

- The legal means, which are the customs law and 
agreements. 

- human and material means.  It is represented by state 
agents, employees and all available equipment to cover the 
customs place. 

Keywords: customs lawsuit -  National Economy -
Management - The customs  -  customs crime. 

  




